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بـ    2020تقدر قيمة التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من جراء حوادث المرور سنة 
وهذه   مليار سنتيم   4171.94إلى مبلغ قدر بـ  2021مليار سنيتم والذي ارتفع سنة   3968,83

 . بالنسبة لجميع الفروع الاخرى من التأمينات  الارقام تمثل ثلثي ما يتم تعويضه

بدأنا بهذه الأرقام لأنها أصدق ما يمكن تبيانه من المأسي التي تخلفها حوادث المرور فهي  
 ن خلفهم أيتاما وأراملا بالإضافة إلى المعاقين والمعطوبين. تحصد حياة الألاف وتخلف م

ــنة   حاث مرور خلف   1038الحماية المدنية   2021أما عن ولاية غرداية فقد أحصـــــــت ســـــ
ضــــــــحية وهذا دون إحصــــــــاء حوادث المرور المادية التي لا تحتاج إلى تدخل    48جريح و   698

ــويتها وديا ــبت المركبات، والتي من بين اما أفر ته وهذا كله ب   الحماية وأجهزة الدولة ويتم تســـــــ  ســـــــ
ــنا   ــافات العقل البشــــري   ابأوروب   19منتصــــف القرن  ة في ي الثورة الصــ ــا أهم اكتشــ ، راوأكثرها انتشــ

ــبتن،  ي اهتمام القانون  ةي بداال  لم تثر فيالتي   ــر   بســـ ق القواعد ي عات بتطب ي قلة الحوادث واكتفت التشـــ
 .ةي ة المدن ي العامة في المسؤول

ــبحت أكثر ســــرعة وأكثر خطورة، ومع  رااي التطور التكنولوجي تطورت الس ــــ  لكن مع  ت وأصــ
طالبون  ي ن ي ن الذي عدد المضـــــرور   ارتفعها وبذلك ي د عدد الحوادث التي تتســـــبت فا    كثرة انتشـــــارها

ة النـاتجـة عن حوادث  ي ـة المـدن ي ـق القواعـد العـامـة على المســــــــــــــؤولي حقوقهم، وبتطب   ض عني بـالتعو 
ه وهذا ي ض لصـعوبة إثبات خطأ المدعى علي حصـل المضـرور على التعو ي   لا ماي قل  ت كانرااي الس ـ

 .عاتي ة في أغلت التشر ي ر ي ة التقصي به أحكام المسؤول  ما تقضي

تطور    يجـت الاطلاع علىحوادث المرور  ل  المـدني  النظـام القـانوني لتعويض  ولمعرفـة تطور
ســـــــــة تطور  رادمما يســـــــــتلزم  ئري، زاالج   عي ت في التشـــــــــر رااي ة عن حوادث الســــ ـــــي ة المدن ي المســـــــــؤول
  1962المدني الفرنســي طبق من ســنة   ع الفرنســي بحكم أن القانون ي ة في التشــر ي ة المدن ي المســؤول
ت على  رااي ة عن حوادث الس ـــي ة المدن ي د أســـاس المســـؤولي التطور في تحد، حيث  1973ة  ي إلى غا

وحتى بعد الاســتقلال  ة  ي ئر عندما كانت مســتعمرة فرنس ــزاالفرنســي، طبق في الج  عي مســتوى التشــر 
ة  ي ـمزان الاســــــــــــــتقلال وصــــــــــــــدور القـانون المنظم لإلي وخلال الفترة الممتـدة مـا ب   ،1973  ةي ـإلى غـا

ضـات عن  ي صـندوقا خاصـا بالتعو  1970ئري سـنة  زات، اسـتحدث المشـرع الج رااي الس ـ ن علىي التأم
الســلطة   وبهذا تدخلتضــها،  ي ة التي تلزم الدولة بتعو ي ر الجســدراه الأض ــي ضــمن  ي المرور   حوادث
ــدار الأمر الملزم بالتأمي عي التشــــر  ت  را اي الس ــــ  ة الناتجة عن حوادثي ة المدن ي ن على المســــؤولي ة بإصــ
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ة  ي المســــــؤول  وتناول  1975ســــــنة    (1)كما أصــــــدرت كذلك القانون المدني،  1974وكان هذا ســــــنة 
الناشـــــــــ ة عن    ةي )المســـــــــؤول  138و   ة(ي ر ي ة التقصـــــ ــــي )تتعلق بالمســـــــــؤول 124ن  ي ة في المادت ي المدن 
 اء(.ي الأش

  ودرات هو الرغبة التي ت رااي ة عن حوادث السـ ـــــي ة المدن ي ن بالمســــــؤولي كان ســــــبت ارتباط التأم
ــدار الأمر الملزم للتأم ــان بالبحث عن الأمن والأمان،  بإصـــــــ ــؤولي الإنســـــــ ة  ي المدن   ةي ن على المســـــــ

ة  ي عن نظر   ة واسـتننىي للمسـؤولدا  ي ئري أسـاسـا جدزات تبنى المشـرع الج رااي الناتجة عن حوادث الس ـ
ة  ي وتبنى نظر   ها بإثبات الســــــــبت الأجنبي،ي ة في مكن دفع المســــــــؤولي ة الضــــــــرر التي ي الخطأ ونظر 

 ها.ي عل  ه المركبة المؤمني ض التلقائي عن الضرر الذي تتسبت  ي الخطر قوامها التعو 

عتبر  ي  فلهذائر، زاادة عدد حوادث المرور في الج ي ة هذا الموضــــــــــوع خاصــــــــــة بز ي وتكمن أهم
الموضــــــوعات  والنظام القانوني الذي تخضــــــع له من أهم  المرورض عن حوادث ي موضــــــوع التعو 

 .ن من هذه الحوادثي ر من المعطوب ي التي تهم دارسي القانون للعدد الكب 

  ة ي ت، لذلك نجد من الأهمرااي ن على الســ ـــــي كون أن المشـــــــرع أضـــــــفى الطابع الإجباري للتأم
على    ث الموضـوع والأشـخاص وكذا الاسـتثناءات الواردةي ة من ح ي مزاسـة نطاق هذه الإلرابمكان د
ــا  الأهمي ة، وتبر  أي ــمزاهــذه الإل ــادي ــة الأمن ي ــة من النــاح ي ــضـــــــــــــ   ض يث تعو ي ــة من ح ي ــة والاقتصـــــــــــــ

  ة المترتبة ي ة والجســـمان ي ر المادران، والفصـــل في الدعوى المرفوعة من أجل جبر الأض ـــي المضـــرور 
  ة ي في ه، وكي المســــــــتثناة من الضــــــــمان وســــــــقوط الحق  ر  رات، وكذلك الأضـــ ـــــرااي عن حوادث الســـ ـــــ

  ة أو إصـــــابتهي ر الناشـــــ ة عن حوادث المرور في حالة ســـــبت وفاة الضـــــح راض عن الأض ـــــي التعو 
بالإضـــــافة إلى تدخل الدولة الاحتياطي في تعويض المتضـــــررين جســـــمانيا في حالات وبشـــــروط  

 .خاصة

ــتنا لهذا الموضـــوع ترتكز أســـاســـا في  راأهداف د وانت المتعلقة بالتعويض عن  معرفة كل ج سـ
ــالنظـــام القـــانوني الـــذي    الإحـــاطـــةوذلـــك من خلال  حوادث المرور   ن على  ي ة التـــأمي ـــمزاإل  حكمي بـ

ــؤولرااي الس ــــ ــاس المســ ــدور الأمر  رااي ة عن حوادث الس ــــي ة المدن ي ت وكذا التطرق إلى أســ ت قبل صــ
 ها وبعده.ي ن علي بالتأم الملزم

 

ــبتمبر    26مؤرخ   58-75  الأمر رقم - 1 ــمن القانون المدني، ج ر   1975ســـ ــادر في،  78 عيتضـــ معدل   30/09/1975  صـــ
 ومتمم.
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  ض ي حالة عدم تمكنه من تحصــــله على التعو عوض المضــــرور في  ي إضــــافة إلى معرفة من  
عن   ها المسؤولي كون في ن. وكذا في الحالات التي ي من قبل المسؤول عن الحادث أو شركة التأم

 الحادث مجهولا.

ة إضـــــــافة معرفة  ي إمكان  ارنا لهذا الموضـــــــوع، تمحور فيي ء اخت رامن الأســـــــباب التي كانت و 
ــات  رالعدم وجود د  رادة نظي ة جدي علم ــوع فيســــ ــه في   تتناول هذا الموضــــ التخصــــــص الذي ندرســــ

ادة الوعي ي ســــــــــــاعد على   ي مكن أن ي   ســــــــــــةراوكذلك فإن موضــــــــــــوع الد -قانون خاص  -جامعتنا
فرض  ي ن التي  ي ة التأمي مزاامتثالهم لإل  ت كعدمرااي والابتعاد عن الفوضـــى بالنســـبة لمســـتخدمي الس ـــ

 ها القانون عقوبات.ي عل

ة في مجال  ي ار هذا الموضــوع هو اكتســاب قاعدة علمي ا لاخت ة التي دفعتن ي أما الأســباب الذات 
 .التعويض عن حوادث المروروبالأخص    التعويض

ــبة للد ــابقة هي كث رابالنســـــ ــات الســـــ بالمقارنة   التعويض عن حوادث المرورخص  ي ما  ي رة  ي ســـــ
  ماجســتير مذكرة  ســتنا، نجد  راســات التي تخص نفم موضــوع دراة أخرى، لكن الدي قانون   عي بمواض ــ
النظـام القـانوني لتعويض حوادث  " والتي كـان عنوانهـا  أمجـد عبـد الفتـاح أحمـد حســـــــــــــــان"  للطـالـت
الأول   ن، البابي ســـــــة في باب را، تمحورت هذه الدابي بكر بلقايد بتلمســـــــان، قدمت بجامعة  المرور
ناول  الباب الثاني فت  ، أما فيمعطيات النظام القانوني لتعويض ضــــــحايا حوادث المرو ه  ي تناول  

 .كيفية تعويض الأضرار

ــوع، على ــادفتنا في إنجا نا لهذا الموضـــ ــعوبات التي صـــ ــه قلة المؤلفات  را  الصـــ   -الكتت–ســـ
  ة للجامعات التي انتقلناي ة المتحدثة في هذا الشــــــأن. إضــــــافة إلى افتقار المكتبات الجامعي ئر زاالج 

وصــــــعوبة الحصــــــول على الارقام الخاصــــــة بحوادث المرور ورفض بعض شــــــركات التأمين   هي إل
 امددنا بالمعلومات والوثاق الخاصة ببحثنا.

  ة المتعلقةي ة الإلمام والإحاطة بمختلف جوانت هذا الموضــــوع وشــــرح النصــــوص القانون ي وبغ
 ة:ي ة التالي طها عمدنا إلى طرح الإشكالي به وتبس

ويضـات التي اقراا المشـرل لصـالل المتضـررين من حوادث المرور  مدى كفاية وقيمة التع
 ؟وكذا نجاعة الاجراءات التي وضعها المشرل من أجل التسريع في حصولهم على لتعويضات
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 ها، وهي كالتالي:ي ة لابد من معالجة المشكلات المتضمنة في وللإجابة على هذه الإشكال

 ؟ار الناتجة عن حوادث المرورما هو الاساس القانوني لحق التعويض على الاضر  -
 ؟أم ترد عليه بعض الاستثناءات،  هل هذا الحق مطلق -
، وما هي الاجراءات اللا مة للحصـــــــول  ما هي مختلف الاضـــــــرار المســـــــتحقة التعويض -

 ؟عليها

ــفي عن ــانلات، ســـــــــوف نعتمد في هذا البحث على المنه  الوصـــــــ   وللإجابة على هذه التســـــــ
ة عن حوادث  ي ة المدن ي مي للمســؤولزان الإلي التأمو النظام القانوني للمســؤولية المدنية  ق وصــف ي طر 

اعتمدنا على    كما المرور  ر الناجمة عن حوادثراض الأضــــــ ـــــي وكذا النظام القانوني لتعو و  المرور
، مع بيان موقف القضاء  مهايي ن وتقي ة والتأمي ل نظامي المسؤولي تطلت تحلي لي الذي  ي المنه  التحل

 ي وقانوني وقضائيهكل مرة وخاصة قرارات المحكمة العليا حتى تكون دراستنا لما هو فقفي 

  ة ومتوا نة شــــــكلاي ما ثنائ ي ة مقســــــمة تقســ ــــي ســــــتنا لهذا الموضــــــوع وفق خطة منهج رافكانت د
 ت، وقســــمنا هذا رااي ة عن حوادث الس ــــي ة المدن ي وموضــــوعا، إذ تطرقنا في الفصــــل الأول للمســــؤول

ــل إلى مبحث    ة عن حوادثي ــة المــدن ي ــحــل تطور المســــــــــــــؤولرابعنوان م  لمبحــث الأولان،  ي الفصـــــــــــــ
ــتمل على إلرااي الســـــ ـــــ ــؤولي ة تأمي مزات، أما المبحث الثاني فقد اشــــــــ   ة عن حوادثي ة المدن ي ن المســــــــ

ض في حوادث المرور، الذي ي التعو تقدير وإجراءات ن تضـــمن الفصـــل الثاني،  ي ت. في ح رااي الس ـــ
ر الناجمة عن  راض الأضـــــــــ ــــي ر تعو ي جاء بعنوان تقد  المبحث الأولن،  ي إلى مبحث  قســـــــــــــمناه بدوره

  ض عن حوادثي ءات الحصـــول على التعو راه إج ي ت، أما المبحث الثاني فتناولنا  رااي الس ـــ  حوادث
 ت.رااي الس

 



 

 وإلزامية التأمين  المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات لفصل الأول: ا
 

 

 

  

 الفصل الأول
المسؤولية المدنية عن حوادث  

 ها السيارات وإلزامية تأمين
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 د يتمه
كون مسـؤولا عن إلحاق  ي فكل شـخص    ،ةي ة المدن ي المسـؤوليقابل التعويض  في القواعد العامة  

ه عند تحقق شـــــروط  ي الذي كان ســـــببا    الضـــــررجبر  ي ض  ي م تعو ي ه تقدي توجت علي ر  ي ضـــــرر بالن
تم اللجوء ي ر ي ت الني ر التي تصـــ ـــــراالأضـــ ـــــ  ضي ة. ولتجنت المشــــــــاكل المترتبة عن تعو ي المســــــــؤول

،  ر العمديي ة على الخطأ غي المبن ا هي عل  ني مكن التأمي  لتي، واةي ة المدن ي ن على هذه المسؤولي للتأم
ــؤول ــلح  ة على الخطأ العمدي فهذهي أما المســــــ ن قانونا لمخالفتها لقواعد النظام ي محلا للتأملا تصــــــ

من    56  والمادة  (2)ق م ج  640/2إلى ذلك ومنها المادة    . وقد أشـــارت بعض النصـــوص(1)العام
ة  ي مزاالمتعلقة بإل (4)15-74من الأمر رقم   8والمادة  ،  ناتي المتعلق بالتأم (3) 07-95الأمر رقم  

 .رراالأض  عنض  ي نظام التعو و  ترااي ن على السي التأم

ــول إلى حماي عتمد علي ة  ي لة وتقن ي وســــ ـــــ  عتبري   التأمين لمؤمن له دون أن لة  ي قي ة حقي ها للوصـــــــ
ؤمنه من  ي كما    ،ني بجبر الضـــــرر الذي لحق المضـــــرور   المؤمن  تكفلي ة و ي ض الضـــــح ي تحمل تعو ي 

 (5)ت. رااي ن على السي ة التأمي مزافرض إلي الإعسار. هذا ما جعل المشرع  

ة عن حوادث  ي ة المدن ي المســــــــــؤول  ت وبالأخصييراد التني ة عدي ة المدن ي المســــــــــؤولطرأت على  
، لنعرج في  ةي تطور هذه المســــــؤول  ل فيي التفصـ ـــــ  من خلال المبحث الأول  وســــــنحاول، ترااي السـ ـــــ

 ة.ي ن من هذه المسؤولي ة التأمي مزاعن إلالمبحث الثاني  

 

، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير في التامين الإلزامي من المسـؤولية المدنية عن حوادث السـيارات في الجزائربشـوع علاوة،    - 1
 28ص ، 2006. القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة، 

صـــــــــــــادر في ،  33 عالمتعلق بالتأمينات، ج ر   09/08/1980المؤرخ في    07-80ملناة بموجت قانون رقم    640المادة   - 2
على: "أما الخســائر والأضــرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشــا فلا يكون المؤمن مســؤولا عنها نصــت   1980أوت   12

 ولو أتفق على خلاف ذلك."
المــــادة    -  3 بــــالتــــأمينــــات، ج ر    25/01/1995  مؤرخ في  07-95مر رقم  الأمن    56أنظر  ــادر في ،  13  عيتعلق   صـــــــــــــــ

 .معدل ومتمم، 08/03/1995
ــيارات ونظام التعويض    30/01/1974مؤرخ في    15-74مر رقم  الأ  من  08أنظر المادة - 4 يتعلق بإلزامية التأمين على الســــــــ

،  1988/ 19/07 المؤرخ في  31-88متمم بالقانون رقم  و   معدل،  19/02/1974صــــــادر في  ،  15 ععن الأضــــــرار، ج ر  
 .20/07/1988صادر في ، 29 عج ر 

 ، دار ابن بطوطة للنشـــر 4، ط 1، ج التأمينات البريةالتأمينات الخاصــة في التشــريع الجزائر :  بن خروف عبد الر اق،    - 5
 135ص ، 2016والتو يع، الجزائر، 
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 ترااية عن حوادث السية المدنيحل تطور المسؤولرا م الأول: المبحث
 ن تتوافق ومبادئ الدولة ي ة قادرة على ســـــن قوان ي عي  ة تشـــــر ي ه لم يكن للجزائر عقت اســـــتقلال

 ة وهذا ي ادة الوطن ي خالف الســـ ـــــي ة لهذا اســــــــتمر العمل بنصــــــــوص القانون الفرنســــــــي إلا ما ي ئر زاالج 
   (1) .157-62بموجت القانون 

نظم من خلالـه    بـإلزاميـة التـأمينالمتعلق    15-74الأمر رقم    أصــــــــــــــدر المشــــــــــــــرع الجزائري 
القانون المدني الذي نظم المشـــرع  ب   1975ت، وأتبعه ســـنة رااي ة عن حوادث الس ـــي ة المدن ي المســـؤول

  1980وسـنة   ةي ر الح ي اء غي ة عن الأش ـي ة المدن ي والمسـؤول  التقصـيريةة  ي المدن  ةي المسـؤولمن خلاله  
 .15-74أصدر النصوص التنظيمية للأمر  

هذا من    ترااي حوادث السـ ـــــدعاوى المســــــؤولية في مجال    المحوري فيالقاضــــــي    دور  حكمب و 
ة المنظمة لهذه المســـــألة وكذا اجتهاداته في المســـــائل التي ســـــكت  ي للنصـــــوص القانون   وجهة نظره

ة عن  ي ة المدن ي ة للمسـؤولي النصـوص القانون ف  يي تك  المطلت الأولولهذا سـنتناول في    عنها  المشـرع
 .ترااي ة عن حوادث السي ة المدن ي ف القضاء للمسؤوليي تكوفي المطلت الثاني ت رااي حوادث الس

 ت على المستوى القانوني رااية عن حوادث السية المدنيالمسؤول  المطلب الأول:
ة  ي ة المدن ي المســــؤول، نجد أن المشــــرع الجزائري على منظومة التشــــريع الفرنســــي  ىأبقبعد أن 

م خاص  ي تنظ كن هناكي في القانون الفرنســـي كانت منظمة بموجت نصـــوص القانون المدني ولم 
المتعلق    15-74  ة صــــدور الأمري ع الفرنســــي إلى غاي ت. واســــتمر العمل بالتشــــر رااي ن الس ــــي بتأم

ــؤولي والقانون المدني ح بإلزامية التأمين   ــرع بأحكام تنظم المســــ عن حوادث    ةي ة المدن ي ث جاء المشــــ
 ت.رااي الس

المســـؤولية المدنية عن حوادث الســـيارات قبل صـــدور الأمر   ولذا نعرج في الفرع الأول على
ــدور الأمر  وفي الفرع الثاني    74-15 ــيارات بعد صـ ــؤولية المدنية عن حوادث السـ   15-74المسـ

 .المتعلق بإلزامية التأمين

 

ــي النافذ إلى غاية   31/12/1962مؤرخ في    157-62قانون رقم    - 1 ــريع الفرنسـ ــريان التشـ إلا ما   31/12/1962المتعلق بسـ
 10/01/1963، صادر في 2 عيتعارض مع السيادة الوطنية، ج ر 
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 15 -74المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قبل صدور الأمر   الفرل الأول:
ة.  ي ة في الحقبة الاسـتعمار ي ن التي كانت سـار ي الفترة بالقوان  في هذهالجزائري المشـرع  اسـتعان 

خص  ي مـا  ي تطور أحكـامـه  على    الاطلاعالقـانون المـدني الفرنســــــــــــــي و   وبـالرجوع إلى نصــــــــــــــوص
ــتق  -المركبات -ةي الح   ري اء غي ة عن الأشـ ـــــي ة المدن ي المســــــؤول بحكم أن  ررانجده قد عرف عدم اســــ

تحديد  الفقه والقضـــــاء في تفســـــير مراد المشـــــرع في  ع التي أثارت ي ت من المواض ـــــرااي حوادث الس ـــــ
 الاستقلال.  نا العودة إلى ما قبلي ، علوللإحاطة أكثر بهذه الاحكام أساس هذه المسؤولية

ث  ي ح   ةي ة المدن ي الفرنســــي الذي نظم أحكام المســــؤولتم إصــــدار القانون المدني    1804ســــنة  
عوض  ي كان  و ة،  ي ر ي ة التقص ـــي ( تحت عنوان المســـؤول  1383و   1382)  ن  ي تناولها من خلال مادت 

ة على أســــاس الفقرة  ي م المســــؤولي ة تأس ــــي أســــاســــها إلى غا ت علىرااي المضــــرور من حوادث الس ــــ
وتقابلها المادة    اءي اشـــ ة عن الأش ـــة الن ي ف المتعلقة بالمســـؤول ق م  1384الأولى من نص المادة  

 .ق م ج  138

ت تحت ضــوء رااي ة عن حوادث الس ــي ة المدن ي نتناول أحكام المســؤول  وفقا لهذا الترتيت الزمني
  ةي ر الح ي اء غي ة الناشــ ة عن الأش ــي )أولا(، ثم المســؤول  -ةي الشــخص ــ-ة  ي ر ي ة التقص ــي المســؤول  أحكام

 ا(.ي )ثان 

 ت: را اية عن حوادث السي ة المدنيالخطأ الشخصي كأساس للمسؤول :أولا
ة  ي ر ي التقص ـ ةي خي للمسـؤولي كان التطور التار   1804عند وضـع القانون المدني الفرنسـي سـنة  

ــتقلت عني ها هذه المســــــؤولي قد انتهى في جوهره إلى المرحلة التي توضــــــحت ف ة  ي المســــــؤول  ة فاســــ
ت في  رااي الس ـــــ  ة عن حوادثي ة المدن ي وخضـــــعت المســـــؤول.  (1)خطأ أســـــاســـــا  على ال  بنتة و ي ئ زاالج 

ثبت  ي على المضــرور أن   ة، التي توجتي ر ي ة التقص ــي ة إلى أحكام القواعد العامة في المســؤولي البدا
التعويض. وصـينت في إطار   ه للحصـول على حقه فيي عل  ىالخطأ الشـخصـي في جانت المدع

سـبب  يا كان يكل عمل أعلى أنه: "  تنص (3)1382. فالمادة  (2)ق م ف  1383و  1382مادتين  
 

ــررالنقيت عاطف،    - 1 ــي: الخطأ والضـ ــخصـ ــاة عن الفعل الشـ ــؤولية الناشـ ، منشـــــورات عوديات، 3، ط النظرية العامة للمسـ
 .64ص ، 1984بيروت،  

 المرجع نفسه. - 2
 Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par 1382مادة  - 3

la faute duquel il est arrivé à la réparer 
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ــر  ــرر أخطا  أنير  يللغ راضـ ــل الضـ ــلح   لزم من حصـ كل  ف أن: "ي تض ــــ (1)1383والمادة ،  ."يصـ
 (2) ."ضا أإامال  أو أعدم تبصرهيأ وإنمافقط أفعل    سيسأل عن الضرر الذ  سبب  ليشخص  

ق أحكام  ي تطب   سـرعتها تمولأن السـيارات في بدايتها كانت لا تشـكل خطرا بسـبت قلتها وب ء  
ق القواعد ي ة بتطب ي المحاكم الفرنس ـ  مما أسـفر عن اكتفاء،  المرحلة ة خلال هذهي ر ي ة التقص ـي المسـؤول

 (3)  لقلة المسائل التي تثار بشأنها.  راة نظي ة المدن ي العامة في المسؤول

ــوص المواد  ــؤول في حادثي ق م ف،    1383و  1382من خلال نصـــــــــ   توجت على المســـــــــ
ــخا قانونا أن هذا الواجت ي المرور أن  ــرر الذي أحدثه، لكن ما كان مرســ ــلح الضــ الملقى على  صــ
كون  ي   نـة على من ادعى" هنـاي ق قـاعـدة "الب ي فعـل إلا إذا ثببـُت خطؤه، فعنـد تطب يُ ه لا  ي ـالمـدعى عل

ــتطيع الحصـــول على تعويض  على المضـــرور  الضـــرر الحاصـــل و إثبات خطأ المتســـبت  حتى يسـ
 الخطأ المقترف والضرر الذي أحدثه هذا الخطأ.  ني ة ب ي بطة السبب راثبت الي وأن  له، 

مفهوم   ســنتطرق له بعد أن نتطرق إلى،  راتطو  ة المتســبت في الضــرر عرفي واثبات مســؤول
 المرور.  حوادث

 مفهوم حادث المرور:  (1
  رينشأ عن سيمتلفا للنفس أو الجسم أو المال  راحدث ضر يحوادث المرور اي كل فعل  "

  ف أنه كل ي هذا التعر   يقصـد منو (  4) "قيالإنسـان أو وقوف  أو إحداه  ننفسـ  أو مركبت  في الطر 
ه وأداة إحداث ي كون الإنســـــان ســـــبت  ي أو كان ســـــببا في وقوع الضـــــرر،   رافعل ســـــواء كان مباش ـــــ

ــرر هي الســ ـــــ  ــــعتبر "ي ف آخر،  ي ق. وتعر ي الطر عة الحال هو  ي دان بطب ي والم  ارةي الضـــــ ر يحادث السـ
"، وهو  ء اســـتعمال المركبةراة من جية أو جســـمانير مادرانتج عنها أض ـــيالتي   ع الحوادثيجم
 ة.ي ة الســـــعودي للمملكة العرب   1971من نظام المرور الصـــــادر    191نص المادة    ف جاء فيي تعر 

 

 ,chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait 1383مادة  - 1

mais encore par sa négligence ou par son imprudence 
 64ص ، مرجع سابقالنقيت عاطف،  - 2
ــيارات ونظام تعويض لحاق  يســــــــى،    - 3 ــرار الناجمة عنهاإلزامية التأمين على الســـ ، أطروحة لنيل شــــــــهادة دكتورة في الأضـــ

 66ص ،  2013العلوم سياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  و  الحقوق تخصص قانون خاص، كلية الحقوق 
، مذكرة لنيل شــهادة الماجســتير في الدراســات أحكام حوادث المرور في الشــريعة الإســ ميةمحمد علي مشــبت القحطاني،    - 4

 223ص ، 1988الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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ف  ي نجد تعر   د الفقهيي المرور، لكن على الصـــــعف حادث  ي قم بتعر ي ئري فلم زاع الج ي أما التشـــــر  (1)
ــبت ف مة فعرفت حوادث المرور بأنها حوادث الطرق ي الدكتورة محمودي فط ها المركبة  ي التي تتســـــــــ

 (2)  .ا بالمضرور أم لاي سواء كانت في حالة حركة أم سكون، وسواء اتصلت ماد

لســــــــــــــير اتوح  كمـا عرف: " كـل الاصــــــــــــــطـدامـات التي تقع في الطرقـات أو في الطريق المف
وقد تخلف ضـــــــحية أو عدة ضـــــــحايا من القتلى، أو الجرحى وكانت على الأقل ســـــــيارة   العمومي

"و عادة ما ينت  عن الحادث المروري أضــــــــــــرار جســــــــــــمانية متفاوتة الخطورة   واحدة متورطة  يه
وكذلك  .  (3)المســـــتديمة، أو أضـــــرار مادية تمم الممتلكات والمركبات تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة

 يشمل مفهوم حادث المرور تلك الأضرار التي يسببها أحد الركاب للنير بسبت اهتزا  المركبة.

والحكمة من اعتبار هذه الوقائع حادث مرور هي إعطاء حماية واســـعة وفعالة للمتضـــررين  
  (4)من أخطار المركبات

 ت: راايالخطأ في حوادث الس (2
  ة توجت على المضـــــــرور إثبات خطأ محدث ي دي التقلة ي ة وفق النظر ي ة الشـــــــخصــ ـــــي المســـــــؤول

ــرر حتى   ــتوفيي الضـــــــ ــول على التعو الحول دون  ي ض، هذا ما كان  ي حقه في التعو   ســـــــ   ض ي حصـــــــ
ى  المدع  ل على خطأي جاد الدلي ه إي صـــــعت علي ث  ي لصـــــعوبة إثبات الخطأ في جانت المســـــؤول ح 

رجع  ي أخرى لا    توجد حالاتل، كما قد ي ذلك مســتح   إثباتكون  ي من الحالات قد   ري في كث و   ه،ي عل
، وما  وكثرة استعمالها  ها الضرر إلى الخطأ، خاصة بعد التطور الذي حصل في ووسائل النقلي ف

  تحمل ي  المضـــرور  فأصـــبحاد للحوادث الضـــارة بصـــورة مســـتمرة ومطردة،  ي ا د  ترتت عن ذلك من

 

ــايا الحوادث المرورية  وإجراءاتتوجيهات  محمد بن إبراهيم الصــــــــــــــائغ،    - 1 العربية ،  8  ع، مجلة العدل،  قضـــــــــائية في قضـــــــ
 .11ص ، 2009، السعودية

ــهادة الدكتوراه في القانون المســـــؤولية المدنية عن حوادث الســـــيارات دراســـــة مقارنةمحمودي فاطيمة،   - 2 ، أطروحة لنيل شـــــ
 .38ص ، 2011الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

مختارات من أشنال ، الجزائر    التشريعالقواعد القانونية المتعلقة أالتعويض عن أضرار حوادث المرور في ،  رجدال أحمد  - 3
ــؤولية المدنية، يوم الملتقى الوطني حول ــتقبل المســــــــ ، مســــــــــطرة إجرائية، الجزء الثاني، كلية الحقوق، 28/01/2020: مســــــــ

 .336، ص 2020جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
رة لنيل شـهادة الماجسـتير في القانون ، مذكالنظام القانوني لتعويض ضـحايا حوادث المرورأمجد عبد القادر أحمد حسـان،   - 4

 .10، ص 2002-2001الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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ــائـل في ح   وحـده تبعـة ــاحبهـا بـالنعم والفوائـد، وهـذا مـا  ي ن  ي وأخطـار هـذه الوســــــــــــ عـد للمـا ي نعم صــــــــــــ
 (1)  في حق المضرور المصاب في نفسه وجسمه. وإجحافا

جاد قاعدة ي في محاولة منه لإ بدأ الاجتهاد القضـــــــائي في إثبات الخطأ  الصـــــــعوبةأمام هذه 
ف على المضـــــــرور عتء  ي والتخف  ترااي ة عن حوادث الســ ـــــي ة المدن ي ها المســـــــؤولي خاصـــــــة تقام عل

هـا  ي عن القواعـد العـامـة التي تقـام عل  داي ـفي جـانـت المســــــــــــــؤول بع  ض الخطـأراافت الإثبـات وبهـذا تم  
ه  ي جت علي ض  ي ه من التعو ي عل ىالمدع  تملصي فحتى    (2)ة على وجوب إثبات الخطأ،ي المســـــــــــــؤول

 ثبت عدم خط ه.ي أن 

 ت را هكذا  ،الخطأ في جانت المســؤولض راد بافت ي طبق الأســاس الجدي بدأ القضــاء الفرنســي  
  ق ي، وبذلك لهرت محاولات مبكرة لتطب ر حيي  ا غي شـــ ـــــارة هي أصــــــــلا ي بعض الأحكام بأن الســـ ـــــ

ــتعمال الســــ ـــــ  1384/1المادة   ــى ذلك إعفاء ي ق م ف على الحوادث الناجمة عن اســـــــ ارة ومقتضـــــــ
حارس    جانتض الخطأ في  راالمضـرور من إثبات خطأ السـائق وصـدرت بذلك أحكام أخذت بافت 

ق م    1384/1  ق كانت قد قررت بأن المادةي حل هذا التطب رار أن المحاكم في أول مي ارة، غي الس ــ
ارة وهي في حالة ي الس ت، إلا إذا كان الحادث قد وقع منرااي مكن أن تطبق على حوادث السي ف  

ة  ارة متحركي كانت الس ــــ ، أما إنصـــاحبها أو ســـائقهاادتها من طرف  ي ســــكون أي في حالة عدم ق
وبالتالي إخضــــــــــاعها إلى القواعد   ق م ف هي التي تطبق في مثل هذه الحالة  1382فإن المادة  

 (3) .الشخصيةة ي العامة في المسؤول

ة عن فعل  ي ة الصـــادرة إنما تقرر المســـؤولي بمقتضـــى الأحكام القضـــائ   1384/1إذ أن المادة  
الشـــيء  قها إني أســـاســـا لتطب فترض  ي ر الحي  ي ة عن فعل الشـــيء غي ر الحي، والمســـؤولي الشـــيء غ

الحالة  دا عن تدخل الإنســــــــــــان أي في هذهي ر الحي قد تدخل فعلا في أحداث الضــــــــــــرر، وبعي غ
تطبق على    هي التي  1384/1تكون السـيارة متوقفة، فإن كانت كذلك وأحدثت ضـررا فإن المادة  

ــائقها فإن طر   ارة التي وقع منها الحادث في حالة الحركة مني تلك الحالة أما إن كانت الس ـــــ ف ســـ

 

ــهادة دكتورة في الحقوق فرع القانون المســــــؤولية المدنية المترتبة عن حوادث الســــــياراتبعجي محمد،    - 1  ، أطروحة لنيل شــــــ
 .21ص ، 2008بن خدة، الجزائر، الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف 

 .19، ص مرجع سابقمحمودي فاطيمة،  - 2
 .23ص ، مرجع سابقبعجي محمد،  - 3
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ــائق الس ـــ ــبت في هذا الحادث هو سـ ــائق ول  كون فعلي ارة وبالتالي فإن الفعل هنا  ي السـ م فعل  ي السـ
وعليه يجت اسـتبعاد    1382ق المادة  ي جت إخضـاع مثل هذه الحالات إلى تطب ي ارة، ومن ثم  ي الس ـ

 .  (1)قها على تلك الحالاتي من تطب   1384/1المادة 

معظم   ة الناشـــــــ ة عنها نجد أني ارة في المســـــــؤولي الفعل الذاتي للســ ـــــة  ي ه فإن أخذنا بنظر ي وعل
أن معظم  إذ   1384/1م للمادة  ي ول  1382ت كانت تخضــع للمادة  رااي الحوادث الناجمة عن الس ــ

الوضع بمنطق  ارة وهي في حالة حركة من قائدها وقد انتقد هذا ي هذه الحوادث كانت تقع من الس
ادتها،  ي ارة وقي تظهر أكثر بإلحاح في حالة اســتعمال الس ــ  1384/1أن الحاجة التي تقررها المادة  

متحركة أكثر مما هي في    رها وهيراث تظهر خطورتها وتكثر حوادثها وتتفاقم جســــــــامة أضـــ ـــــي ح 
ــكون فكان  ــت مفهوم التطور الذي ي مكن أن ي حالة ســـــــ كون العكم هو الأقرب إلى المنطق حســـــــ

 (2) حدث آن ذاك.

ت، رااي على حوادث الس ـــ  1384/1القضـــاء أخذ بتعميم المادة  غير أنه لهر اتجاه آخر في 
ســـاكنة، وهذا ما   ارة متحركة أو ي ن إن كانت الس ـــي ت ب رااي ة عن حوادث الس ـــي فرق في المســـؤولي ولم 

ت على أسـاس رااي ة على حوادث الس ـي ة المدن ي م المسـؤولي ه القضـاء في تلك الفترة بتأس ـي اسـتقر عل
 (3) ارة.ي سة السراالخطأ المفترض في ح 

  ت قد عز  مركز رااي ة في حوادث الســـــــــ ـــــي ر ي ة التقصـــــــــ ـــــي وإن كان هذا التطور في المســــــــــــــؤول
  ه إثباتي ض بحكم أنه في حالة ما اســـــــتطاع المدعى علي ضـــــــمن له التعو ي المضـــــــرور إلا أنه لم 

بعض    نما تتســبتي ة، ح ي ض. ونجمت عنها مآســي اجتما  ي بقى المضــرور بدون تعو ي عدم خط ه  
عن الوفاء    قهي ة تعي نجم عنها إصـــابته بعاهة جســـدي لها، أو قد ي الأســـرة ومعالحوادث في وفاة رب 

ــر زابالت  تفكك أســـــري   ك عن الآثار التي تنجم عن فقدان الأمهات وما تخلفه مني ة، ناهي ماته الأســـ
ــائلراا وجبر أضـ ـــــي ض هؤلاء الضــــــحاي ظل تعو ي ف، ولذلك ي مخ  ر جدلا  ي التي تث   رهم من أهم المســــ

ــد، كما   ا، باعتبار الحوادثي قانون  ــأن الحلول    ثاري تنجم عن خطأ وتحدث من دون قصــ الجدل بشــ

 

 .23بعجي محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .24، ص المرجع نفسه - 2
 المرجع نفسه. - 3
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الفرنســـي للبحث عن حل    هذا ما دفع القضـــاء(1)  ة.ي ضـــا منصـــفا وعادلا للضـــح ي التي تضـــمن تعو 
ة عن حوادث  ي ة المدن ي المســؤول  مي ت وتجســد ذلك في تأس ــرااي نصــف المضــرور من حوادث الس ــي 

ــتنادا رااي السـ ـــــ ق م ف المتعلقة   1384المادة   للفقرة الأولى من نصت على أســــــاس الضــــــرر اســــ
 ة.ي ر الح ي اء غي ة عن الأشي بالمسؤول

 ت: راا ية عن حوادث السية كأساس للمسؤولير الحي اء غيسة الأشراح :ا يهان
  ت وهذا دون رااي ة عن حوادث الس ـــــي ة المدن ي دا للمســـــؤولي تبنى القضـــــاء الفرنســـــي أســـــاســـــا جد

ــوص القانون  ــي وبالتحدالخروج عن نصـــ الأولى،    في فقرتها  1384د نص المادة  ي المدني الفرنســـ
ســة  را في الح   ت تنت  عن خطأرااي ة الناجمة عن حوادث الس ــي عتبر المســؤولي ث أصــبح القضــاء  ي ح 

بإثبات عدم    ة إلاي مكن التملص من المســـــــــــــؤولي ولا    (2)وهو خطأ مفترض في جانت المســـــــــــــؤول،
المفترض في    ة الخطأي ة نظر ي تبني القضــــــــــاء في البداء  راســــــــــة. وكان الســــــــــبت و راالخطأ في الح 

ق م ف هو أن المشــــــرع الفرنســــــي عند وضــــــعه    1384/1الحراســــــة وأســــــســــــها على نص المادة  
جاءت في نص   ةي ر الح ي اء غي ة عن الأش ـي ة المدن ي لنصـوص القانون المدني ونظم أحكام المسـؤول

ة،  ي ر الح ي اء غي الأشـ ـــــ  ة عني ن بوضــــــوح أســــــاس المســــــؤولي ق م ف غامضــــــة لم تب   1384المادة  
كانت له قدرة الاستعمال    سة شيءرانت الشخص المسؤول، وقررت أن كل من تولى ح ي ولكنها ع

شــــترط وقوع الضــــرر، ثم نصــــت على وســــائل  ي ة أنه  ي ام المســــؤولي نت لقي ر والرقابة، كما ب يي والتس ــــ
 (3)  .ة بإثبات السبت الأجنبيي الدفع لهذه المسؤول

  ت إلا بعد تأكدرااي ق نص هذه المادة على حوادث الس ـــــي تفطن لتطب ي ة لم ي فالقضـــــاء في البدا
  طبق ي ة في إنصــــاف المضــــرور من هذه الحوادث فأصــــبح القضــــاء  ي ر ي ة التقص ــــي قصــــور المســــؤول

لكن    ترااي ة عن حوادث الس ـــي ة المدن ي كأســـاس للمســـؤول(4)ق م ف  1384الفقرة الأولى من المادة  

 

  ، دفاتر الســــياســــة والقانون، عددوالاخت لاتحقوق ضـــحايا حوادث المرور في التشـــريع الجزائر  الايجانيات  دبيح ميلود،   - 1
 .122ص ، 2013، جوان 7

دراسـات في المسـؤولية المدنية في القانون المدني الجزائر : المسـؤولية عن فعل الغير والمسـؤولية علي علي ســليمان،   - 2
 .93ص ، 1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فعل الأشياء والتعويض عن

 .16، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 3
4  -  ARTICLE 1384 :« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais 

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde  

.«  
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ــبحتي الخطأ إلى أن أثبتت هذه النظر ة  ي ة تحت نظر ي طبقها في البدا ــورها وأصـــ ــؤول  ة قصـــ ة ي المســـ
كما جاء في    ة مســــببه بإثبات الســــبت الأجنبيي ث تدفع مســــؤولي تؤســــم على أســــاس الضــــرر، ح 

حدث بفعله  ي   ســـــــــاءل فق  عن الضـــــــــرر الذيي التي تنص أن الشـــــــــخص لا  ،  1384نص المادة 
مسـؤولا عنهم أو    كون هو ي  ني حدث بفعل الأشـخاص الذي ضـا عن الضـرر الذي ي الشـخصـي، بل أ

 .  (1)ستهرااء التي في ح ي بفعل الأش

ة ي ت وهذا بعد القضرااي ة عن حوادث السي ة المدن ي المسؤول  هي د تقوم علي وترسخت كأساس جد
التي طرحت على الدوائر المجتمعة لمحكمة    Jand’heur  ري ة جاندي رة المســــــــــماة قضــــــ ــــي الشــــــــــه

ــهير  ها حكمها  ي النقض وأصـــــــدرت ف ة في أن ي ، وتتلخص هذه القضــ ـــــ13/02/1930بتاريخ  الشـــــ
ــركةي س ــــ ــائع مملوكة لشــ ــركة   Bumsel ارة بضــ ــماة بشــ ــت    Galaries Belfortaisesالمســ دهســ

رة،  ي فجرحتها جروحا خط  1925  02/04/1925بتاريخ    Jand’heur Liseر  ي ز جاندي الطفلة ل
ــاب ابنتها الطفلة ض  ي ها الشـــــركة بالتعو ي محكمة بلفور طالبت ف فرفعت أمها دعوى أمام عما أصـــ

اطا على أســــــاس ي ق م ف واحت   1384/1أســــــاس دعواها أصــــــلا على المادة    من ضــــــرر، وبنت
، وبعـد  1384/1إذا لم تقبـل المحكمـة تطبيق المـادة    1382الســـــــــــــــائق طبقـا للمـادة  إثبـات خطـأ  
ــدار الــدوائر مجتمعــة حكمهــا بتــاريخ  اســــــــــــــت نــاف   طرق الطعن انتهــت قضــــــــــــــيــة جــانــدير بــإصـــــــــــــ

"إن افتراض المســــــــــؤولية المنصــــــــــوص عليه بالمادة :  وقالت في منطوقه ما يلي  13/02/1930
ــبت الأجنبي، وانه لا  ي   لا  1384/1 ــؤول أن ي دحض إلا بإثبات السـ رتكت  ي ثبت انه لم ي كفي المسـ

ز  ي مي لا    1384/1أو أن ســـبت الحادث مجهول...وحيث أن القانون، في تطبيق المادة    أي خطأ
  د ي ر محرك ب ي ا إذا كان الشــــيء الذي أحدث الضــــرر متحركا أو غن مي ة، ب ي ض المســــؤولرافي افت 

ــان، وح    عته وقابلي ت ملاصــــــق لطب ي كون بهذا الشــــــيء عي م من الضــــــروري أن ي ث أنه لي الإنســــ
نفسـه،   سـة الشـيء لا بالشـيءراة بح ي رب  المسـؤولي   1384/1لاحداث الضـرر، اذ أن نص المادة  

ل، ولهذه الأســـــــــــباب ي تعلق بعتء الدلي ما  ي القانون  ه قد خالف روح ي كون الحكم المطعون  ي فلذا  
 (2)  ن نقضه.".ي تعي 

 

ــة مقارنة(خليل ابراهيم محمد،   - 1 ــيارات) دراســـ ــيرية الناجمة عن حوادث الســـ ــؤولية التقصـــ ، مجلة تنازل القوانين في المســـ
 .120ص ، 2007، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 32الرافدين للحقوق، عدد 

 .96علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  - 2
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  ة ســت ســنوات، وكان لحكمي ر التي شــنلت دوائر القضــاء الفرنس ــي ة جاندي وهكذا انتهت قض ــ
ــدى كب  ــابق الذكر صــ ــؤولي ما  ي ر  ي الدوائر المجتمعة الســ ــاس المســ   ة عن حوادثي ة المدن ي خص أســ

الشـــيء،    د خطورةي صـــرف النظر عن قي صـــدر من محكمة النقض  ي ت، إذ كان أول حكم  رااي الس ـــ
الإنســـــان   دي ن الشـــــيء الذي تحركه  ي فرق ب ي ت في الشـــــيء، ولا  ي ســـــجل عدم ضـــــرو رة وجود عي و 

لأول مرة   ســــة لا بالشــــيء نفســــه. وقد عدلراة بالح ي رب  المســــؤولي ده، و ي والشــــيء الذي لا تحركه  
إلى اصطلاح    ض الخطأراه محكمة النقض في أحكامها وهو افت عن الاصطلاح الذي كانت تردد

ة بقوة  ي ة إلى المســـــؤولي ض المســـــؤولرارت محكمة النقض مصـــــطلح افت ي ة، ثم غي ض المســـــؤولراافت 
 (1)القانون.  

المضـرور   فتحسـن بذلك موقع (2) .ارة مسـؤولا بقوة القانون ي ر أصـبح حارس الس ـرا بعد هذا الق
ة  ي ة المدن ي للمســــــؤول  دي ، بتبني الأســــــاس الجد(3)ة عن فكرة الخطأي الفرنسـ ـــــوابتعدت محكمة النقض  

المرور ملزم بقوة القانون   ون المتســـبت في حادثكي ث  ي قوامها الضـــرر ح و   ترااي عن حوادث الس ـــ
ــرر الذي أحدثه بعد أن ي أن  ــلح الضــ ــرر الذي لحقه، ولا  ي صــ ــرور الضــ مكن التملص  ي ثبت المضــ

ت على  رااي ة عن حوادث الس ـي ة المدن ي م المسـؤولي تأس ـ  (4)بسـبت الأجنبية إلا بدفعها  ي من المسـؤول
عتبر  ي ة من الشيء والذي  ي تستوجت توافر عناصر هذه المسؤول ةي ر الح ي اء غي سة الأشراأساس ح 

وحارس الشـيء وهو السـائق، وكذا الضـرر الذي تحدثه المركبة، فهنا لا    المركبة المحدثة للضـرر
ة الســـائق وبذلك  ي ت الضـــرر الذي أحدثته المركبة حتى تقوم مســـؤولإلا إثبا كون على المضـــروري 

 ض.ي التعو  حصوله على

والمتعلق،    15-74غير أنـه مـا بين هـذه المرحلـة الانتقـاليـة وصـــــــــــــــدور كـل من الأمر رقم  
  1975ئري ســــــنة  زاوالقانون المدني الج  1974ها ســــــنة  ي ن علي ت الضــــــارة والتأمرااي بحوادث السـ ـــــ

منها   ه بإصــلاحات، الهدفي ئري نظاما جاء  زاالمرور، اســتحدث المشــرع الج د حوادث  زاي وأمام ت 
التي    ةي ت الأجنب رااي ن على الســـ ــــي ة التأمي مزال المثال، إلي ل من هذه الظاهرة ومنها على ســـــــب ي التقل

 

 .98السابق، ص علي علي سليمان، المرجع  - 1
2 - http://rocknlaw.fr/le-gardien-et-la-responsabilite-du-fait-des-choses-en-droit-civil 

 .16:40على الساعة  25/04/2022الاطلاع بتاريخ  
 .28، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 3
 .66، ص مرجع سابقبشوع علاوة،  - 4

http://rocknlaw.fr/le-gardien-et-la-responsabilite-du-fait-des-choses-en-droit-civil
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قـانون    مـا بعـد بموجـتي . ثم اســــــــــــــتحـدث    1969ة ابتـداء من ســــــــــــــنـة  ي ـئر زاتـدخـل على الحـدود الج 
حوادث    ضــــــــاتي الصــــــــندوق الخاص بتعو ،  1970لســــــــنة   07-69قم المالية الصــــــــادر بالأمر ر 

ها الدولة  ي ة الناجمة عن حوادث المرور والتي تلتزم في ر الجســـــدراه الأض ـــــي ث ضـــــمن  ي المرور ح 
 (1)ضي بالتعو 

  ث ي منه ح   70ما المادة  ي ولاســـ ـــــ،  74إلى  70ه من المادة  ي وقد نصــــــــت على المواد الواردة  
ــندوق خاص  ي نصـــت على أن: " ــأ صـ ــببة من الس ـــي ض ضـــحاي بتعو نشـ   ترا اي ا حوادث المرور المسـ

ــندوق بتحمل كل أو جزء من التعو ي ذات محرك، و  ــحاي كلف هذا الصـــــــــ ــات الممنوحة لضـــــــــ  ا ي ضـــــــــ
ــمان  ــتحقون عنهاي ة أو لذوي حقوقهم عندما تكون هذه الحوادث التي  ي الحوادث الجســــ ض  ي التعو   ســــ

ر  ي مجهولا أو غ  رراها المســـــؤول عن الأض ـــــي كون في ت، وفي الحالة التي  رااي ها الس ـــــي قد تســـــببت ف
 ة.".ي ة أو جزئ ي بصفة كل راكون معسي ة أو  ي مضمون لحد الكفا

  تعلق بحوادث المرور الناجمة عن فعلي ما  ي نما اســــــتحدث هذه النظم  ي ئري ح زاالمشــــــرع الج 
  م بضــــــــمان زاس فكرة الالت ة في ذلك على أســــــــاي م المســــــــؤولي قي د أن راارة في هذه المرحلة، أي الســـ ـــــ
  (2) ت را اي ـن على الســـــــــ ـــــي ة التـأمي ـمزاا حوادث المرور، ولا أدل على ذلـك من إلي ـض لضــــــــــــــحـاي التعو 
  70المادة    1970ة الصـادر سـنة  ي كذلك قانون المالو ،  1969ة الواردة في قانون  ي الأجنب   ماي ولاس ـ

 15-74منه، وهذا ما سنراه في الأمر رقم 

 15-74ت أعد صدور الأمر رااية عن حوادث السية المدنيالمسؤول: الفرل الثاني 
المادة   هذا ما أكدته  157-62المتضــمن إلناء القانون رقم  (3)  29-73بعد صــدور الأمر  

ــانة  ي ما على المشــــرع أن زاالأولى منه، فكان ل كان ســــاري  لة تحل محل التيي ة بدي قانون أتي بترســ
المترتبة عن حوادث    ةي ة المدن ي ة. وتجسـد ذلك في مجال المسـؤولي العمل بها في الحقبة الاسـتعمار 

ه الفقه والقضــــــــاء ي إل  عتبر آخر ما توصــــــــلي الذي الســــــــابق الذكر   15-74الســــــــيارات في الأمر  
العامة التي نظمت   عةي عتبر الشــــر ي ذي  ن ثم بعد هذا العام تم إصــــدار القانون المدني واليي الفرنس ــــ

 

 .84، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 1
 31/12/1969مؤرخ في  107 عج ر ، 1970يتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969مؤرخ في  107-69أمر  - 2
الرامي إلى    31/12/1962مؤرخ في    157-62يتضـــــــــــمن إلناء القانون رقم    05/07/1973مؤرخ في   29-73أمر رقم    - 3

 03/08/1973صادر في ، 62 ع، ج ر 31/12/1962التمديد حتى إشعار آخر لمفعول التشريع النافذ إلى غاية 
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  ، المتعلق بالتأمينات 07-95الأخير القانون رقم في ة،  ي ر الح ي اء غي ة عن الأش ــي ة المدن ي المســؤول
ث كان  ي ذ مباشـــــــرة ح ي ز التنفي ح لم يدخل    15-74لات.  بعد صـــــــدور الأمر  ي وتوالت بعدها التعد

ــع التطب ي قي م تطب ي س ـــــرالزمه مي  ــه موضـــ ــوصـــ ــع نصـــ   1980ة  ي حدث إلى غاي لم   ماق وهذا ي ة لوضـــ
ت على نصــــــوص القانون رااي السـ ـــــ  ة الناجمة عن حوادثي فخلال هذه المرحلة أســــــســــــت المســــــؤول

حتكم لنصـــوص  ي أصـــبح القضـــاء   15-74فعند صـــدور المراســـيم التطبيقية للأمر  المدني )أولا(،  
 ا(.ي هذا الأمر )ثان 

 :1980-1975 ترا ايحوادث السة عن ية المدنيق القانون المدني على المسؤولي تطب :أولا
  ني ة التأمي مزاالســنة التي تلت صــدور قانون إلوهي   1975بعد صــدور القانون المدني ســنة  

تنا ع في  ي حوادث المرور   ر الناتجة عنراض الأض ـي ة عن تعو ي ت، أصـبحت المسـؤولرااي على الس ـ
ن على  ي ة التـأمي ـمزاتعلق بـإلي عـة العـامـة، والقـانون الـذي  ي مهـا القـانون المـدني بـاعتبـاره الشــــــــــــــر ي تنظ
ة التي تقضـــــي  ي ق القاعدة القانون ي وإن كان في تطب  (1)  .رراالأض ـــــ  ض عني ت ونظام التعو رااي الس ـــــ

 ت.رااي ة عن حوادث السي عن القانون المدني في مجال المسؤول  ثي د العام فلا حدي قي بالخاص  

ــداره ح ي التنفز  ي دخل ح ي لم  15-74وبحكم أن الأمر   ــاء  ي ذ عند إصـــــــــــ   طبق ي ث كان القضـــــــــــ
إلى   ا المطروحة أمام القضـــــــــاءي ر من القضـــــــــاي وهذا في كث  (2)ق م ج  138و   124أحكام المادة  

ــدور الم  خي تار  1980ة  ي غا وخلال هذه المرحلة فقد لل    15-74ة للأمر ي قي م التطب ي ســــــــ ـــــراصـــــــــــ
 :ني متأرجحا ب  ضاي ئري أزاالقضاء الج 

ت  را اي الس ــــ  ة الناشــــ ة عن حوادثي ة المدن ي ها على المســــؤولي بفقرت ق م ج   138ق أحكام  ي تطب   -
ــؤول ــ ة عن الأش ـــي ة المدن ي وهي التي نظمت المسـ ــؤول  ث تقومي ة، ح ي ر الح ي اء غي ة الناشـ ة ي المسـ

شــــيء    وفق هذه المادة على إثبات الضــــرر الذي أصــــاب المضــــرور وأن هذا الضــــرر أحدثه
  و حــارس تلــك المركبــة وإن كــانواثبــات أن المســــــــــــــؤول عن الحــادث ه  -المركبــة-ر حيي غ

ة ســــهولة الإثبات إلا أننا  ي ة للمضــــرور من ناح ي منح حماي ة وفق هذه المادة ي أســــاس المســــؤول

 

المســـــــــؤوليـة عن تعويض أضـــــــــرار حوادث المرور نين القـانون المـدني وقـانون إلزاميـة التـأمين على بومــدين محمــد،    -  1
 34ص ، 2013أفريل ، 1ع  القانون والمجتمع،، مجلة السيارات

 ق م ف 1384-1383-1382تقابلها المواد  - 2
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  ة ي ض إضـافة إلى إمكان ي ع حق المضـرور من التعو ي ض ـي نكون أمام إعسـار المسـؤول وبهذا   قد
 ة بإثبات السبت الأجنبي  ي دحض هذه المسؤول

ة عن الفعل الشـــــــخصـــــــي الذي ي ة المدن ي بالمســـــــؤول  والمتعلقةق م ج  124ن أحكام المادة  ي وب  -
ثبت  ي على المضــــرور إثبات خطأ المســــؤول و   كون ي ة على أســــاس الخطأ فهنا  ي م المســــؤولي تق

بقى  ي ان  ي والضــــــرر. وهنا في أغلت الأح  ن الخطأي ة ب ي الضــــــرر الذي أصــــــابه والعلاقة الســــــبب 
 (1)  ض.ي المضرور دون تعو 

القضـاء  هي رة آخر ما توصـل إلي ق م ج ومسـا  124أحكام المادة  ق  ي من المفروض عدم تطب 
ر  ي اء غي الأش ـــــ ة الناشـــــ ة عني ق أحكام المســـــؤولي ة أكبر للمضـــــرور بتطب ي ر حماي بتوف (2)الفرنســـــي

ــرور ي عطي الحماي ة. القانون المدني لا  ي الح  ت فلهذا نظم  رااي الســــ ـــــ  ن من حوادثي ة اللا مة للمضـــــــ
خاص لتوفير حماية    ت بقانون رااي ة عن حوادث الســـ ـــــي ة المدن ي المســــــــؤولئري أحكام  زاالمشــــــــرع الج 

ة له ي قي م التطب ي سراق بإصداره المي ز التطب ي ح  15-74أكبر للمضرور تمثل هذا في إدخال الأمر  
ض له أو لذوي ي التلقائي في تلقي التعو   وبذلك أخذ بضــرورة مصــلحة المضــرور، وضــمن له حقه

ثقل كاهله بعتء الإثبات، وبذلك  ي دون أن  رة في الحادث،اي حقوقه من بعده، بمجرد تدخل الســـــــ ـــــ
ــتبعد فكرة ق ــاس الخطأ، وأقامهاي اسـ ــرر، امها على أسـ ــوعي قوامه الضـ ــاس موضـ الذي   (3)على أسـ

ــمان تعو زاترتت عنه الالت ي  ــروري م بضــــــ ــا تلقائ ي في كل الحالات تعو   ض المضــــــ مه  زا ا ودون إلي ضــــــ
ر  ي ض، وجعـل تقـدي ه للتعو ي ـمعهـا مـدة تلق  تطولة معقـدة قـد  ي ـءات قضـــــــــــــــائ رابضــــــــــــــرورة إتبـاع إج 

ض في  ي ر التعو ي تم طبقا للجدول الوارد في القانون، ولا ســلطة للقاضــي بالتالي في تقدي ض  ي التعو 
 .(4)ةي مثل هذه المسؤول

 على حوادث السيارات  15-74ق أحكام الأمر ي تطب :ا يهان
ــرع الج  ــل المشـــ ــرور من  ي ئري خطوت زاكانت تفصـــ ــول بالمضـــ  ت إلى رااي حوادث الس ـــــن للوصـــ

ة  ي المدن   ةي ن من المســـؤولي ها، وهذا بإصـــداره للأمر الملزم بالتأمي ة أفضـــل من التي كان علي وضـــع
 

 88، ص مرجع سباقبعجي محمد،  - 1
 وإن كان اذا التطور في المسؤولية التقصيرية في حوادثأنظر الصفحات  - 2
ــلت قرار  - 3 ــادر في   66203رقم   جاء في صــ ــم الثالث    09/07/1990صــ للنرفة الجنائية الثانية للمحكمة العليا في من القســ

 334جيلالي بندادي، المرجع السابق، ص أنظر  ، بمسمى نظرية الخطر66203الطعن رقم
 85، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 4
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رة  ي الأخ  ة، لكن هذهي ة له كخطوة ثان ي قي ت كخطوة أولى ثم النصـــــــــوص التطب رااي عن حوادث الســــ ـــــ
تلانم أحكام    ء إصــــدار هذا الأمر عدمراســــت ســــنوات من صــــدور الأمر، وكانت الدوافع و  تأخرة

اد عدد  ي تجسـدت با د  ة التيي ة والاجتما  ي ت الاقتصـادراق م ف مع التطو   1384-1382المواد 
ر، هذا من  ي الضــرر بالن ئر فأصــبح الكل عرضــة لخطرها بإلحاقهازاالمركبات المســتعملة في الج 

في حـالـة مـا إذا كـان    ضي ة عـدم حصــــــــــــــول المضــــــــــــــرور على التعو ي ـة إمكـان ي ـجهـة ومن جهـة ثـان 
سـعى  ي ث  ي ءات التقاضـي ح راإج   المسـؤول عن إحداث الضـرر في حالة إعسـار، كذلك سـبت طول

ض في تلك المرحلة  ي إلى أن التعو  ة بكل الطرق، إضــافةي ه من التملص من المســؤولي المدعى عل
المســـــــــاواة نات  عن اختلاف مبلغ   ما كرس عدمة للقاضـــــــــي هذا  ي ر ي خضـــــــــع للســـــــــلطة التقدي كان  
 ض المستحق للمضرور.ي التعو 

ــمان التعو  ــدا له المشـــرع بضـ   ارة في الحادث مني ض التلقائي بمجرد تدخل الس ـــي كل هذا تصـ
  على أن :"كـل   15-74من الأمر رقم    8هـذا وتنص المـادة    (1)خلال التـأمين من المســــــــــــــؤوليـة،

ــمان   رارار ســــبت أض ــــي حادث س ــــ  ة أو ذوي حقوقها وأن لم ي ض لكل ضــــح ي ه التعو ي عل  ترتتي ة  ي جســ
  ض ي شـــــمل هذا التعو ي ا عن الحادث، و ي ر تجاه الشـــــخص المســـــؤول مدن ي ة صـــــفة الني كن للضـــــح ي 

الحادث   شــــمل ســــائق المركبة ومســــبتي مكن أن ي ن ومالك المركبة، كما  ي كذلك المكتتت في التأم
 ".بعده   13 ها في المادةي ضمن الشروط المنصوص عل

  ةي ـطبق النصــــــــــــــوص الموجودة في القـانون المـدني إلى غـاي ئري  زالقضــــــــــــــاء الج ث كـان اي ـح 
ــدر المشــــــــــرعي ق الأمر الذي كان غي ة تطب ي التي تعتبر مرحلة بدا  20/02/1980   ر مفعل فأصــــــــ

 

 .83مرجع سابق، ص  ،إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنها لحاق  يسى، - 1



 ها المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وإلزامية تأمين ل                          الفصل الأو 
 

 
21 

ــه وهي تخص ــوصـــ ــيم التطبيقية لنصـــ المادتين  و   (3)20و  (2)19و   (1)7  المواد  مجموعة من المراســـ
ها من الأخطار التي تنجم  ي ؤمن علي ث ألزم هذا الأمر كل مالك لمركبة أن ي ح   .(4)34و  ه- 32

ض التلقائي ي حقوقها التعو   ة أو ذوي ي ضمن للضح ي ر حتى  ي نطلق بها في السي عنها وذلك قبل أن  
ــمان راعن الأض ـــــ ــع هذهي ر الجســـ ــببها، ولا تخضـــ ــؤول ة التي حدثت بســـ ة وفق هذا الأمر إلى ي المســـ

 (5)  ن.ي من قبل المسؤول عن الضرر، أو من طرف شركات التأموسائل الدفع مطلقا سواء 

موضــوعي   ت تقوم على أســاسرااي ة الناتجة عن حوادث الس ــي ة المدن ي بهذا أصــبحت المســؤول
ــببا  ي قوامه التعو  ــرر الذي تكون سـ ــألة الخطأ ي ه الس ـــي ض التلقائي عن الضـ ارة دون النظر في مسـ

 (6)من عدمه.  

ت  را اي الس ـ ن من حوادثي ة أكبر للمضـرور ي عطي حماي السـابق الذكر   15-74إن كان الأمر  
ــا تلقائ ي ضـــه تعو ي بتعو  ضـــه  ي ة لتعو ي ود ءاتراءات التقاضـــي بوجود إج راا وعدم إرهاقه بطول إج ي ضـ

ــرر، كما أن هذه الحما ــملي عن الضـ ــرر تشـ ــؤول في إحداث الضـ الحفاظ على ذمته    ة تطال المسـ
ــار عند مطالبته  ي المال ــوله على تعو ي بالتعو ة من الإعســــــــ ــابته   ضي ض وكذا حصــــــــ في حالة إصــــــــ

ا التي جاء بها الأمر  زاي فرغم هذه الم -نفصــــــل في ذلك في الفصــــــل الثاني-ةي ر جســــــمان رابأضــ ــــ

 

المؤرخ في   15-74من الأمر   7يتضــــــــمن تحديد شــــــــروط تطبيق المادة   16/02/1980مؤرخ في   34-80مرســــــــوم رقم    - 1
ــادر في 8  عالمتعلق بــإلزاميــة التــأمين على الســــــــــــــيــارات وبنظــام التعويض عن الأضــــــــــــــرار، ج ر   30/01/1974 ، صـــــــــــــ
19/02/1980. 

ضــــرار يتضــــمن تحديد شــــروط التطبيق الخاصــــة بإجراءات التحقيق في الأ  16/02/1980مؤرخ في   35-80مرســــوم رقم    - 2
المتعلق بإلزامية التأمين على الســــــــــــــيارات   30/01/1974المؤرخ في    15-74من الأمر   19ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة  

 .19/02/1980، صادر في 8 عوبنظام التعويض عن الأضرار، ج ر 
ــوم رقم    - 3 ــبة العجز   16/02/1980مؤرخ في    36-80مرســــــ ــة بطريقة تقدير نســــــ ــروط التطبيق الخاصــــــ ــمن تحديد شــــــ  يتضــــــ

المتعلق بإلزامية التأمين على الســــــــــيارات   30/01/1974المؤرخ في    15-74الأمر  من    20مراجعتها، التي تتعلق بالمادة و 
 .19/02/1980، صادر في 8 عوبنظام التعويض عن الأضرار، ج ر 

  15- 74من الأمر   36ه و-34،  يتضـــمن تحديد شـــروط تطبيق المادتين  16/02/1980مؤرخ في    37-80مرســـوم رقم    - 4
ــرار، ج ر    30/01/1974المؤرخ في   ــيارات وبنظام التعويض عن الأضـ ــادر في 8 عالمتعلق بإلزامية التأمين على السـ ، صـ

19/02/1980. 
 89، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 5

6  -  MRABTI Abdelkader, L'évolution de la réparation des dommages résultant des accidents de la circulation 
routière, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Volume XXXI, N° 2, 1993, p 231 . 
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ــار إل ــورة عامة نظراغضـــــــــــت ال  اناي ه إلا أنه أثار قلق رجال القانون، وأح ي المشـــــــــ   راي العام بصـــــــــ
 (1) ة:ي للأسباب التال

  رهي ة في تقدي فصـــــــــل في الدعوى المدن ي مي المفروض على القاضـــــــــي، وهو  زاالطابع الإل -
تحدد    تفرض أن 15-74من الأمر  16للتعويض عن الضرر الجسماني، إذ أن المادة  

 ضات طبقا لجدول الأسعار المدرج في الملحق المذكور.ي التعو 
 (2) ض الضرر المعنوي والضرر التألم.ي منع هذا الأمر تعو ي  -
ــبتي منه أن كل حادث ســــــ ـــــ 8ث تنص المادة ي ة الخطأ، ح ي ظر تخلي الأمر عن ن  -   ر ســـــــــ

ــمان   راراأض ـــ ــح ي ه التعو ي ترتت علي ة  ي جسـ عني أن ي وهذا ما   ة أو ذوي حقوقها.ي ض لكل ضـ
 أي خطأ.  رتكتي كل سائق مرتكت لحادث مرور، ملزم بإصلاح الضرر ولو لم 

  ةي خطأ الضــح ره لضــرر الناشــ  عن  ي ره للخطأ وكذا تقدي تلاشــي ســلطة القاضــي في تقد -
 صبح القاضي مجرد محاست.ي فبهذا  

القانون،   رها أدت إلى الاستقبال السيء والسلبي لهذا الأمر من قبل رجالي لهذه الأسباب وغ
ــدور الأمر   له التي    ةي قي م التطب ي ســـــــ ـــــراوالم  15-74وأكبر دليل على ذلك المدة الطويلة بين صــــــــــ

كانت تتردد    ة بحد ذاتهاي ذي طة التنفدل على أن الســلي وصــلت إلى ســت ســنوات، فهذا إن دل فهو  
 (3)  ذ.ي ز التنفي ح   51-74في إدخال الأمر  

 ت على مستوى القضاءرااية عن حوادث السية المدنيالمسؤول  المطلب الثاني:
 ن الســلطات أن لكل ســلطة اختصــاص ولا تتدخل أي ســلطة فســلطة ي قضــي مبدأ الفصــل ب ي 

  ض فيي د أســــاس التعو ي المســــؤول الأول عن تحدة هي  ي عي الأخرى، ولهذا نجد أن الســــلطة التشــــر 
 ق ما جاءت به الســــــــلطة ي ن وما على القضــــــــاء إلا تطب ي حوادث المرور كونها من تصــــــــدر القوان 

ــر  ــائ ي عي التشـــــــ   اق النصـــــــــوص المنظمة ي ة تأتي في نفم ســــ ـــــي ة، فمن المفروض أن الأحكام القضـــــــ
  قضـــــــــاء أنه حتى بعد لاحظ على أحكام الي ت، لكن ما رااي ة المترتبة عن حوادث الســـــ ــــي للمســـــــــؤول

ا ي ق م ج إلا أن تدخلت المحكمة العل  138و   124ن  ي طبق أحكام المادت  15-74صــدور الأمر  
 

 21ص ، 1991، 4، المجلة القضائية، عدد تعويض الأضرار الجسمانية لحوادث السياراتبن طباق مراد،  - 1
 السالف الذكر. 31- 88الذي جاء به القانون تم تدارك هذا النقص في التعديل  - 2
 .22، ص مرجع سابقبن طباق مراد،  - 3
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ق الأمر  ي تطب   هـا مثـل هـذه الحوادث علىي بـاعتبـارهـا محكمـة قـانون وألزمـت المحـاكم المعروض عل
 (1)ما المادة الثامنة منه.  ي المذكور ولاس

  ر المترتبة عنراة عن الأض ــــي ة المدن ي أســــاس المســــؤولئري من مســــألة زافموقف القضــــاء الج 
الشــأن،  ة الصــادرة في هذاي مكن كشــفه من خلال الرجوع لجملة الأحكام القضــائ ي حوادث المرور 

ر حوادث  راأض ض عني د للمطلت الأول لما تحدثنا عن أساس التعو ي وهذا الموقف ما هو إلا تأك
ا  ي ض ضـــحاي تعو   ة المتبنى فيي ســـاس المســـؤولالمرور على المســـتوى القانوني مع الاختلاف في أ

به النص وص    ث كان تدبدب على المســــــــــــــتوى القضــــــــــــــائي خلافا لما جاءتي حوادث المرور ح 
تعكم أسـاس هذه  ئري التيزاث سـنعرض في هذا المطلت بعض أحكام القضـاء الج ي ة، ح ي القانون 

وهذا   15-74للأمر    ةي قي التطب م ي س ــراخ صــدور المي ن محوره هو تار ي ة وســنتناوله في شــقي المســؤول
 20/02/1980بعد  )الفرع الأول(، ومرحلة ما   20/02/1980بتقسيمه إلى مرحلة ما قبل  

 20/02/1980قات القضاء قبل يتطب   الفرل الأول:
 طبق أحكام القانون ي المتضـــــــمن القانون المدني كان القضـــــــاء   58-75قبل صـــــــدور الأمر  

التطبيقية   ئري بحكم تأخر صـدور النصـوصزاالقانون المدني الج ق  ي المدني الفرنسـي ثم أخد بتطب 
ة تحت القانون ة الصــــــــادر ي وســــــــنحاول تناول هذا الفرع من جهة الأحكام القضــــــــائ ،  5-74للأمر  

 ا(.ي ة الصادرة تحت مظلة القانون المدني )ثان ي السالف الذكر)أولا(، والأحكام القضائ   62-157

 القانون المدني الفرنسيق القضاء لأحكام ي تطب :أولا
  ت وهيرااي قها على حوادث الســـ ـــــي مكن تطب ي القانون المدني الفرنســــــــي نص على ثلاثة مواد 

  ة عني تتعلق بالمســـــــــؤول  1834م    ة و ي ر ي ة التقصــــ ـــــي تتعلقان بالمســـــــــؤول  1383و   1382ن  ي المادت 
 ة كالتالي:ي ة، وسنتناول الأحكام القضائ ي ر الح ي اء غي الأش

 ة الخطأ ينظر  (1
قصـورها  ض عن حوادث المرور رغمي كأسـاس للتعو  (2)ة الخطأي ئري نظر زاالقضـاء الج طبق  

 سنذكر بعض الأحكام في هذا الشأن:و  التي تم هجرها من قبل القضاء الفرنسي،
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نشـرة   ة للمجلم الأعلى منشـور فيي من النرفة الجنائ   1966فري  ي   22وم  ي ر الصـادر راالق -
حـادث    عفي مرتكـتي ر لا  ي فحواه: "إن خطـأ الن،  312ص    1967-1966العـدالـة لســــــــــــــنـة 

 ل تجنبه.ي ر متوقع ومن المستح ي كن الحادث غي ة ما لم ي المرور من المسؤول
تحكم في الســرعة وأنه قام بحركة  ي عتبر مســؤولا عن الحادث ســائق الشــاحنة الذي لم ي لذلك 

 (1) .".ة عند مخرج المسلك الثانوي ي ر عادي غ
ــادر يوم   - من النرفــة الجنــائيــة للمجلم الأعلى، جــاء  يــه:    1968جوان    18القرار الصـــــــــــــ

"يعتبر مســـببا بما  يه الكفاية القرار القاضـــي بإدانة ســـائق ســـيارة لإحداثه جروحا لطفل ولو  
أن هـذا الأخير اجتـا  الطريق المعبـد بـدون حـذر لأنـه لم يتخـذ الاحتيـاطـات اللا مـة كـالتحكم  

 (2)  السرعة والتخفيض منها وتنبيه الطفل وتجنبه.".في 
ــادر  راالق - رقم  ة للمجلم الأعلى في الطعني من النرفة الجنائ   1974نوفمبر   19وم  ي ر الصـ

وجود معبر    جهلي ق المعبد الذي لا  ي منع مســتعمل الطر ي فحواه: "إن قانون المرور  ،  9024
ــكك الحد ــلوك هذا الممر ي ة غي دي للســـ ا ه بكل أمان ي اجت   إلا بعد التأكد منر مزود بحاجز ســـ

اطات اعتبر مسـؤولا  ي تخذ هذه الاحت ي نب  بقدوم القطار. فإن لم ي ه  ي ومن عدم صـدور إي تنب 
 (3) عن الحادث.".

 ة الضرر ينظر  (2
  ه القضــاءي ت كان آخر ما اســتقر علرااي ة عن حوادث الس ــي ة المدن ي الضــرر كأســاس للمســؤول

ــنده لنص    ق م ف، وطبق أحكام نص هذه  1384الفقرة الأولى من نص المادة الفرنســــــــــي وأســــــــ
ــاء الج    أمـام المجلم  1969جـانفي    20خ  ي ر مجلم عنـابـة بتـار رائري في طعن قزاالمـادة القضــــــــــــ

 :هوجاء  ي  1969ديسمبر    16وصدر القرار يوم   الأعلى
  " Attendu que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er 

du code civil à rencontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé 

un dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force 

majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit point imputable "  

 

ــر  1، ج الاجتهاد القضــائي في المواد الجزائيةجيلالي بندادي،   - 1 ــال والنشـ ــة الوطنية للاتصـ ــسـ ــهار وحدة ، طبع المؤسـ والإشـ
 .332ص ، 1996الطباعة بالرويبة، الجزائر، 
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ق م ف إلا أعد إهبات   1384/1أن  لا يمكن التملص من المســـــؤولية وفق نص الماد  "
 (1)عمل النير...(.".  ، ) القوة القاهرة  أن الحادث حدث أسبب غير متوقع

 ئر  زاقات القضاء لأحكام القانون المدني الجي تطب :ا يهان
  ة عني أحكام المســـــؤولم  ي أصـــــبح هو المرجع في تنظ  1975بصـــــدور القانون المدني ســـــنة 

  وســـــــــنعرض بعض ،  15-74حوادث الســـــــــيارات بحكم عدم صـــــــــدور المراســـــــــيم التطبيقية للأمر  
 ت:رااي ق القانون المدني على حوادث السي ة التي تلزم تطب ي الأحكام القضائ 

ــادر    17989رقم   رراالق - ة ي : "إلى غاجاء  يهلمجلم الأعلى  عن ا  14/07/1981  ومي الصـــ
جانفي    30الصـــــــــــادر في   15-74صـــــــــــدور المراســـــــــــيم التطبيقية للأمر    خي وهو تار   1980
ــاء الج   كانت  1974 ــازاتطبق أمام القضــــــــــ ة الخطأ التي ي ا حوادث المرور نظر ي ئي في قضــــــــــ

ــترط من ــح   تشــــ ــائق وأن هذا الخطأ هو الذي كان ي الضــــ ة إثبات الخطأ المرتكت من قبل الســــ
ات الأمر  ي الذي عمل بمقتضـــ ـــــر  رافي الضــــــــرر الذي أصــــــــابها. لذلك وجت إبطال الق ســــــــببا

 (2)  ة".ي قي م التطب ي سراالمذكور قبل نشر الم
: "أن أحكام  جاء  يهالأعلى    لمجلمعن ا  05/03/1981في الصــــــادر    18956رقم ر  راالق -

لا تطبق على حوادث المرور التي وقعت قبل نشـــــــــــر    31-88والقانون   15-74الأمر رقم 
 (3)".  1980فري ي   16الصادرة في   ةي قي م التطب ي سراالم

  ة عني ة المدن ي ســـتقر القضـــاء على أســـاس واحد للمســـؤولي ة لم ي قي م التطب ي س ـــراقبل صـــدور الم
 .ت رااي حوادث الس

 02/1980/ 20تطبيقات القضاء أعد  الفرل الثاني:
ولهذا سـنسـتعرض  ،  19/02/1980  :بتاريخ  ةي دة الرسـمي ة في الجر ي قي م التطب ي س ـراصـدور الم
  )أولا(   20/02/1980حتى بعد تاريخ    15-74القضــــــــــــائية التي لم تطبق الأمر  بعض الأحكام  

 ا(.ي )ثان   15-74  ، ثم الأحكام التي جاءت مطابقة لما جاء في الأمروهو تاريخ نفاذ الامر

 

1  -  Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Jurisprudence  ,Volume VIII, N° 1, Mars 

1971, p 285 
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 1980/ 20/02ق أحكام القانون المدني أعد ي تطب :أولا
ومن أمثلة  ،  قي التطب ز  ي طبق القضـــــــاء الأحكام العامة حتى بعد دخول الأحكام الخاصـــــــة ح 

   لي:ي الأحكام ما   هذه

جاء في حيثياته ما يلي: "حيث    31/12/1980القرار الصـــــــــادر عن المجلم الأعلى بتاريخ   -
أن قضـــــاة المجلم بهذا قد أغفلوا القرينة المطلقة التي لا تقبل إثبات العكم الواردة في المادة  

ــيء، وحيث أن   138 ــة الشــــ ــاس حراســــ ــتعمال  ق م ج على أســــ ــلطة الاســــ الحارس الذي له ســــ
والتســــــــــــــيير والرقابة وغالبا ما يكون هو المالك لا يعفي من هذه المســــــــــــــؤولية إلا إذا أثبت أن 
الضـرر حدث من عمل الضـحية أو النير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. وحيث أن قضـاة  

ــاس حجي   المجلم أخط ــتأنف على أســــــ ــواب عندما ألنوا الحكم المســــــ ة الحكم الجنحي  وا الصــــــ
القاضـي ببراءة المطعون ضـدهما دون أن يؤسـسـوا قضـاءهم على أن المدعى عليهما حارسـان  
أو تــابعــان لحــارس الأشــــــــــــــيــاء والحكم عليهمــا بموجــت المــادة المــذكورة دون البحــث عن فكرة  

 (1)  الخطأ.".
إن فحواه: "   ، جاء فيلمجلم الأعلىان  ع  19/02/1981  الصـــــــادر في  19870رقم   القرار -

مالك الســـــــيارة يبقى مســـــــؤولا عن الحادث طالما أنه لم يفقد مراقبة مركبته وتوجيهها والســـــــلطة  
عليهـا. لـذلـك كـان القرار بتحميـل العـامـل الميكـانيكي وحـده مســــــــــــــؤوليـة الحـادث مخـالفـا للقـانون  

 (2)  واستوجت نقضه."
قضـــــــاة  بعد عدم تطبيق  عن المجلم الأعلى   30/12/1986صـــــــادر يوم    38154 رقم  قرار -

: "إذا كانت  نقض فيث جاء  ي رهم ح رافي ق  15-74مجلم قضـــــــــــاء قســـــــــــنطينة أحكام الأمر  
مـا ثبـت أن الحـادث    وإذا،  ......ر  ي الســـــــــ ـــــ  ض النـات  عن حوادثي ر التعو ي الـدعوى تتعلق بتقـد

ــاة تطب ي فـإنـه كـان من المتع  12/11/1980  خي كـان بتـار  ق أحكـام الأمر  ي ن على هؤلاء القضــــــــــــ
ر  را والـذي هو من النظـام العـام، ومتى أغفلوا ذلـك اســــــــــــــتوجـت نقض وابطـال الق  15-74  رقم

 (3)  ه...".ي المطعون  
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  ل متمســك بأحكام القانون المدني رغم دخول  اأن القضــاء ما  نلاحظ  هذه الأحكام  من خلال
ق أحكام  ي أن قضاة المجلم الأعلى ألزموا قضاة الموضوع بتطب  كذلك نجدو   ق،ي ز التطب ي الأمر ح 

يلزمهم    جةي ر بالنت را، فنفم الق15-74ة للأمر  ي قي م التطب ي ســـــــ ـــــراالقانون المدني قبل صــــــــــــدور الم
ر الصــــــادر في  راة وهذا جاء في القي قي مه التطب ي سـ ـــــرابعد صــــــدور م  15-74تطبيق أحكام الأمر  

 (1)1981ة  ي لي جو   14

 15-74ق أحكام الأمر ي تطب :ا يهان
ذ  ي ز التنفي ح   15-74دخل الأمر  للمضـــــــرور لحصـــــــوله على التعويض كان ب أكبر ضـــــــمان 

ــائ   ســـتعرضة له، وســـن ي قي م التطب ي س ـــرابصـــدور الم ها القضـــاء  ي ر في ة التي ســـاي بعض الأحكام القضـ
 كالآتي:، وهذا 15-74  قه أحكام الأمري ة بتطب ي دي ات التقلي عن النظر   وابتعدالقانون   توجه

ــادر    66203رقم ر  راالق - ــتفاد من  جاء  يهالعليا   لمحكمةعن ا  09/07/1990  ومي الصــــ : "يســــ
ة على ي ة التي كانت مبن ي ة المســـــــؤولي المعدل له أن نظر   31-88والقانون   15-74الأمر رقم 

ة أي ي عاة مســـــــــؤولرا ض التلقائي دون مي ة الخطر التي تتمثل في التعو ي بنظر   الخطأ اســـــــــتبدلت
 (2) حادث المرور". طرف في

ــادر  48561رقم ر  راالق - قانونا أن نظام   را: "متى كان مقر جاء  يه  09/02/1988في   الصــــــــــ
م  ي ة الضـــــــــرر )الخطر( ولي لنظر   خضـــــــــعي حقوقهم   ا حوادث المرور أو ذوي ي ض ضـــــــــحاي تعو 

منع القضــــــــاة بالفصــــــــل في ي ة في ارتكاب حادث المرور لا ي الضــــــــح   ة الخطأ، فإن خطأي لنظر 
 (3) ."عد خرقا للقانون ي ة، ومن ثم فإن القضاء بما خالف هذا المبدأ ي المدن الدعوى 

في منطوقه أنه: "متى كان من المقرر   جاء  11/03/1986في   الصـــادر  36649رقم ر  راالق -
ض  ي ه التعو ي ترتت علي ة  ي جســمان   راراســبت أض ــ  ري ع حوادث المرور، أن كل حادث س ــي في تشــر 

ا  ي ر تجاه الشــخص المســؤول مدن ي ة صــفة الني للضــح   تكنة أو ذوي حقوقها، ولو لم ي لكل ضــح 
عـد خرقـا لأحكـام القـانون الواجـت ي خـالف أحكـام هـذا المبـدأ  ي   عن الحـادث، فـإن القضـــــــــــــــاء بمـا

 (4) ق في مجال حوادث المرور".ي التطب 
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وبـالتـالي فـإن التعويض  ....  :  جـاء في حيثيـاتـه  22/04/2021بتـاريخ    1379282القرار رقم  -
المقرر في قضية الحال من طرف قضاة المجلم كان على أساس الضرر وليم على أساس  

التي تمســـكت بها الطاعنة لا تتوفر على   75/15من الأمر رقم   13نظرية الخطأ وأن المادة  
ير  وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة في الفرع الأول غ  ......شــــروط تطبيقها في قضــــية الحال 

 (1) .مؤسم يتعين بذلك رفضه لعدم التأسيم

  ت أحكامه فيي ة الخطر في تســـــــــــب ي أخذ بنظر  يران لنا أن القضـــــــــــاء أخ ي تب ي بعد هذه الأحكام  
  ة عن حوادثي ة المدن ي ر القانون في أســــــــــــاس المســــــــــــؤولي مجال حوادث المرور، وبذلك فقد ســــــــــــا

لإثبات    ة الضــــــرر القابلةي بنظر  رامرو ة الخطأ  ي ر الذي أخد بالتدرج من نظر ي ت، هذا الأخ رااي السـ ـــــ
 (.ض التلقائيي الضرر الواجت التعو المخاطر )  ةي السبت الأجنبي وصولا إلى نظر 

  

 

 الراب : 22/05/2022لمحكمة العليا تاريخ الاطلاع الإلكتروني لموقع ال، 22/04/2021بتاريخ  1379282القرار رقم  - 1
https://www.coursupreme.dz/1379282/ العليا-المحكمة-قرارات-المدنية/من-النرف  
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 ترااية عن حوادث السية المدنين المسؤولية تأمي مزاإل  المبحث الثاني:
ن  ي " كــل مــالــك مركبــة ملزم بــالاكتتــاب في عقــد تــأم:  15-74من الأمر    1/1تنص المــادة  

  كون ي   هذا من أجلر"،  ي ر وذلك قبل إطلاقها للس ـــــي ر التي تســـــببها تلك المركبة للنراالأض ـــــنطي  ي 
بإثبات الســـــــبت   هة تملصــ ـــــي حق المســـــــؤول ولا حتى إمكان  ض تلقائي دون إثبات الخطأ فيي التعو 

 الأجنبي.

ة صـحة  ي من ناح يخضـع للقواعد العامة ن  ي كما تجدر الإشـارة إلى أن الاكتتاب في عقد التأم
هذا  ،  07-95  من الأمر  2والمـادة   (1)ق م ج 619ف العقـد في نص المـادة  ي الأركان، وجاء تعر 

ن حتى تحـل محلـه  ي التـأم  دفع أقســـــــــــــــاط لشــــــــــــــركـةي ـمن جهـة ومن جهـة آثـاره نجـد أن المؤمن لـه  
 .ضي هو التعو  همنا في هذه النقطةي ر وما رافي حالة تسبت في أض المضرور  ضي لتعو ل

  ن ي ة لــه، بقــاعــدة عــامــة في تــأمي ــقي م التطب ي ســـــــــ ـــــراالمو   الســـــــــــــــابق الــذكر  15-74جــاء الأمر  
القاعدة   ت )المطلت الأول(، كما نص على اسـتثناءات هذهرااي ة عن حوادث الس ـي ة المدن ي المسـؤول

ت )المطلت  رااي الس  ة عن حوادثي ة المدن ي ن المسؤولي ة تأمي مزاها الحدود الواردة على إلي ونطلق عل
 الثاني(.

 ت رااية عن حوادث الس ي المدن ةي ن المسؤولي ة تأم ي مزاالقاعد  العامة في إل المطلب الأول:
بعد صـدور المراسـم    ترااي ة عن حوادث الس ـي ة المدن ي ة المخاطر هي أسـاس المسـؤولي نظر  إن

ــنة   15-74التطبيقية للأمر   ر التي  راض التلقائي عن الأضـ ـــــي ة هو التعو ي ، مفاد النظر 1980ســــ
 .اجباريا ري ن قبل إطلاقها للسي عقد تأم  تكون محلتحدثها المركبة التي  

  ض التلقائي دون أي شـروط سـواء  بإثبات الخطأ في جانتي ونقصـد بالقاعد العامة هو التعو 
ة  ي ضـــــمن إلا المســـــؤولي مي زان الإلي ة التملص بإثبات الســـــبت الأجنبي. والتأمي المســـــؤول أو إمكان 

 (2)ة.  ي ة الجنائ ي ة للمسؤولي لنتائ  المالضمن اي ة ولا  ي المدن 

 

من ق م ج: " التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضــــــــــاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المســــــــــتفيد الذي اشــــــــــترط   619المادة   - 1
ــالحـه مبلنـا من المـال أو إيراد أو أي عوض مـالي أخر في حـالـة  وقوع الحـادث أو تحقق الخطر المبين بـالعقـد  التـأمين لصــــــــــــ

 وذلك مقابل قس  أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.".
ديوان المطبوعات ،  1980أوت   09الجزائر  المؤرخ في   التأميناتالتأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون راشد،    راشد  - 2

 .193ص ، 1992الجامعية، الجزائر، 
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الإلزامية في تأمين المسـؤولية يمم جانبين الأول من ناحية الموضـوع نتطرق إليه في الفرع  
 .الأول، والثاني من ناحية الأشخاص نتناوله في الفرع الثاني

 ث الموضوليت من حرااين على السية التأميمزاإل  الفرل الأول:
  ض، ي ه بــالتعو ي ــر علي ة المؤمن لــه من رجوع الني ــحمــا  إلى  من جهــة  إلزاميــة التــأمين  يهــدف

ة لمســــــــــــتعمل  ي المال  ض مهما كانت الحالةي ة الحق في التعو ي ضــــــــــــمن للضــــــــــــح ي  ومن جهة أخرى 
 (1).  مخالفتهامكن الاتفاق  ي   المركبة، لذلك جاءت قواعده آمرة تتعلق بالنظام العام، ولا

ر راوالأض ــــ هاي ن علي جانبها الموضــــوعي تتحدد في المركبة الواجت التأمن في ي ة التأمي مزاوإل
ق  يمجـال تطب   مثـلي ، وهـذا مـا  التـأمينمي، وكـذا الإطـار المكـاني لهـذه  زان الإلي المضــــــــــــــمونـة بـالتـأم

ــوعي ن  ي ة التأمي مزاإل هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى يطبق الأمر    -أولا-في جانبها الموضـــــــ
 .-ثانيا-لشروط الموضو ية  يستوجت توافر بعض ا  74-15

 ث الموضول: ية من حيم زا ق الإلي مجال تطب :أولا
ر التي  راوالأض ــ  ،-المركبة–لة إحداث الضــرر  ي ت في وس ــرااي ن على الس ــي ة التأمي مزاإل  يرتكز

 (2)  .حدود مكانية  الاجباريةن، وكما أن لهذه ي ضمنها التأمي 

 : الخاضعة لإلزامية التأمينالمركبة  (1
  المعــد ل والمتمم   15-74من الأمر    1/2التعريف القــانوني للمركبــة، جــاء في نص المــادة  

كذلك مقطوراتها  و   تعني كلمة مركبة في اذا النص، كل مركبة نرية ذات محركو   السـلف الذكر:
 نصف مقطورات ما يلي:و   يفهم أمقطوراتو   أو نصف مقطوراتها وحمولاتها،

تكون تلك المركبات  و   المركبات البرية المنشــــــأ  أقصــــــد ربطها أمركبة نرية ذات محرك، -1
 مخصصة لنقل الأشخاص والأشياء.

 كل جهاز نر  مرتبط أمركبة نرية ذات محرك. -2
ــف المقطورات، أموجـب   -  3 ــانهـة للمقطورات أو نصـــــــ كـل لليـة أخرى يمكن أن تكون مشـــــــ

 مرسوم.
 

 .419ص ، 2011، دار وائل للنشر والتو يع، الأردن، 1ط ، أحكام التأمينغا ي خالد أبو عرابي،  - 1
 .125ص ، 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائر  جديدي معراج،  - 2
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  381-04ذي  ي من المرسـوم التنف  2/10ي نص المادة  كما عرف المشـرع نصـف المقطورة ف
كون جزء  ي  أكونها المقطور  التي تجراا مركبة أخرى   (1)المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق 

 .هايكون أكبر جزء من وزن حمولتها واقعا علير  و يمنها متكاا على الأخ

  ة، بـأنهـا ي ـت الفلاح راالمقطو ت ونصــــــــــــــف  رامن نفم المـادة فلقـد عرفـت المقطو   17أمـا الفقرة  
ــتعمـل لنقـل المنتجـات ي ـر ف حي أو أـللـة ف حراتلـك المركبـات المربو ـة أج   ة ذات محرك تســـــــ

  ها، تسـتعمل لخدمتهاية أو متجهة إليوالمعدات والأدوات أو البضـائع المنقلة من مسـتثمر  ف ح
ة  ي ف الآلي رسـوم تعر من نفم الم  2/20، كما جاء في نص المادة  أو عند الاقتضـاء لنقل عمالها

متنوعة    أأنها مقطور  تســــــتعمل لرفع أو لشــــــد أو لنقل منتجاتة الحركة(  ي ة ذات ي الخاصـــــــــة )آل
 .فق عند الاقتضاءراأاستثناء نقل الأشخاص ما عدا السائق والم

لتكون    أـأنهـا كـل مركبـة موجهـة(2)من قـانون المرور  2وعرفـت كـذلـك المقطورة بنص المـادة 
 ار .يموصولة أس

ة  ي البر  ر بالطرق ي عمل بالوقود وقادرة على السـ ـــــي بأنها "كل مركبة مزودة بمحرك   عرفها الفقه
ر على الســـكك ي ارة المقطورة الملحقة بها، وتســـتثنى من ذلك المركبات التي تس ـــي وتكون بحكم الس ـــ

 (3)  ة.".ي دي الحد

القول أن المركبــــات كمــــا وصــــــــــــــفهــــا الأمر رقمي العموم  على  و    ع ي هي جم،  15-74  مكن 
ــاحنــات والحــافلات والعربــات   وذات الو ن الثفيــل  فــةي المركبــات الخف بمختلف أنواعهــا مثــل الشـــــــــــــ

ت  را اة العجلات، الجر ي ربا   ة العجلات، أو ي ة ذات ثلاث ي النار   الدرجاتوكل أصناف ت و راوالمقطو 
والآلات  ت المســـــتوجبة في المركبات  يزاة بشـــــرط أن تكون لها نفم الممي ة، المعدات الناب ي الفلاح 
ة  ي ن الإجباري مثلها مثل المركبات البر ي تخضــع للتأموهي    (4)ةي ة، معدات الأشــنال العمومي الفلاح 

ــة البناء لأن هدف التأمي بالطرق العموم رهاي الأخرى أثناء ســـ ـــــ ن  ي ة وحتى داخل المزرعة أو ورشــــــ
 

ــوم تنفيذي رقم    - 1 ــادر  ،  76 ععبر الطرق، ج ر   حركة المروريحدد قواعد  ،  2004نوفمبر    28مؤرخ في    381-04مرسـ صـ
 .2004نوفمبر  28في 

ــلامتها وأمنها، ج ر ،  2001أوت   19مؤرخ في    14-01قانون رقم    - 2 ،  46 عيتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وســـــــــ
 .معدل ومتمم، 2001أوت  19صادر في 

 60ص ، 2004التو يع، الأردن، و  الثقافة للنشر، دار التأمين ضد حوادث السياراتلؤي ماجد ذيت أبو الهيجاء،  - 3
 74، ص مرجع سابقمحمودي فاطيمة،  - 4
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المركبـة ومـالكهـا من  ســــــــــــــة  ران لح ي في المركبـة في حـد ذاتهـا بقـدر مـا هو تـأم  تمثـلي الإجبـاري لا  
 (1)ة.  ي ة المدن ي بالمسؤول هي ر علي رجوع الن

 قة ذات فائدة ي ت تتجســــــد في وث رااي ة عن حوادث الســ ــــي ة المدن ي ن من المســــــؤولي ة التأمي مزافإل
ــوم رقم   6ثبوتية وهذا حســـــت المادة  ــركة   34-80من المرســـ ــلم من قبل شـــ ــالف الذكر، وتســـ  الســـ

ــاء العقد وتســــــمى"  ي التأم   قةي ، كما تتضــــــمن هذه الوث (2)ارة"ي ن على السـ ـــــي شــــــهادة تأمن وقت إمضــــ
ــادة   ــاء في نص المـ ــا جـ ــات كمـ ــة من المعلومـ ــأم  10مجموعـ ــدة التـ ــا مـ   ني من المرســــــــــــــوم وأهمهـ

 ومواصفات المركبة.

 الأضرار المضمونة  (2
  ر التي تُلحقها راة إلى الأضـــ ـــــي ة المدن ي ن المســــــــؤولي متد نطاق الضــــــــمان النات  عن عقد تأمي 

ر راالأض ة، وتتمثل فيي ن وممتلكاتهم سواء المنقولة منها أو العقار ي المركبة بالأشخاص المضرور 
ة  ي ر مادرار من أضــــ ــــي ة التي تلحق بالني ر المادراة كالإصــــــــابات ونحوها وكذلك الأضــــ ــــي الجســــــــد

 (3)  ة للمتضرر.ي ت الذمة المالي تص

ن لنا راالأنف الذكر نجدهما تحص ـ  34-80من المرسـوم   2م و   1وبالرجوع إلى نص المادة  
 ها كالآتي:ي ن وسنفصل في ة التأمي مزامدى إل

 ضمان المسؤولية المدنية أ(
على ما يلي: "يضـــمن المؤمن دون حصـــر    34-80من المرســـوم التطبيقي    2تنص المادة  

الأضــــــــرار مبلغ التبعات المالية المنجرة عن المســــــــؤولية المدنية التي تترتت على المؤمن له عن 
 المادية المسببة للنير.".

يضـــــــــمن للمؤمن له التبعات المالية التي يتعرض لها بســـــــــبت الأضـــــــــرار من جهة  فالمؤمن  
ــخص آخر   ــمان لأي شـ ــير المركبة، كما يمتد الضـ ــبة سـ المادية التي يحدثها للنير أثناء أو بمناسـ

 

، مجلة الصــدى للدراســات القانونية  نطاق التأمين من المســؤولية المدنية عن حوادث الســيارات في الجزائر،  غوطي خليدة  - 1
 .65ص ، 2021، 4ع، الخاص بجامعة خميم مليانةمخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون  والسياسية،

 .المشار إليه 34-80من المرسوم  7المادة  - 2
، مذكرة لنيل شــــــــهادة  التأمين ضــــــد حوادث الســــــيارات في المملكة العربية الســــــعوديةســــــــالم بن عبد م إبراهيم العثمان،   - 3

 .168ص ، 2010جامعة نايف العربية للعلوم الأمينة، كلية الدراسات العليا، ، الماجستير في العدالة الجنائية
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، إضــــــــــــافة إلى (1)مركبةآلت إليه المركبة بموجت إذن المؤمن له أو المالك بحراســــــــــــة أو قيادة ال
الضـمانات المكملة للمسـؤولية المدنية التي تتمثل أسـاسـا في الأضـرار المادية التي تسـببها المركبة  

 المؤمن عليها عند جرها لمركبة أخرى معطلة.  

أما النقطة الثانية التي أشــــــارت إليها المادة تتمثل في أن المؤمن لا يضــــــمن إلا المســــــؤولية 
ــببة للنير، وعليه فذوي حقوق المؤمن له إذا كانوا  المدنية للمؤمن له  عن الأضــــــرار المادية المســــ

ن لم تكن لهم صــفة النير اتجاه المســؤول،  إيحضــون بالتعويض عن الأضــرار الجســمانية حتى و 
 إلا أنها في لل الأضرار المادية لم يلني المشرع الجزائري صفة النير من أجل التعويض.

ضــــــــــــــرار المــاديــة في إطــار التــأمين الإلزامي للمؤمن لــه وذوي  وبــالتــالي فلا يتم تعويض الأ
حقوقـه، إذ أن في هـذه الحـالـة يجـت على المؤمن لـه إبرام عقـد تـامين مكمـل لعقـد التـأمين الإلزامي 
ــرع الجزائري الحرية   ــرار المادية اللاحقة به وذوي حقوقه، إذ أعطى المشـــ ــمان الأضـــ من أجل ضـــ

الأضــــــــــــــرار المـاديـة التي لحقـت بـه أو ذوي حقوقـه والتي لا  للمؤمن لـه في تـأمين أو عـدم تـأمين  
 (2)يشملها التأمين الإلزامي.  

 ت: را ئق والانفجارا ر الناشاة عن الحوادث والحراالأضضمان  (ب
ــوم  ر رانطي الأض ـــي ن الإجباري  ي نجد أن عقد التأم  34-80حســـت المادة الأولى من المرسـ

التي تكون قد   الانفجاراتئق أو  راء الحوادث أو الح رار من ج ي ة التي تلحق بالني ة والمادي الجسـمان 
ر عن  راالمادة الأض ـــ  شـــمل حســـتي متد الضـــمان لي ها المركبة أثناء وخارج المرور، كما  ي تســـببت ف

نها  ي ســــــواء كان تصــــــادم ب   تخذهي الحادث الذي ترتكبه المركبة بنض النظر عن الشــــــكل الذي قد 
كون اصــطدام المركبة مع  ي  ة كما قدي أو جســمان   ةي ر مادراؤدي إلى وقوع أض ــي ن مركبة أخرى  ي وب 

ــن ــتخدمي المركبات الصــــــ ــواء كان من المارة أو من مســــــ جة أو  رارة كالدي شــــــــخص من المارة )ســــــ
 (3)  ول...(.ي جات التي تجرها الخ راالد

 

 30، ص 2003، دار الفكر الجامعي، مصر، التعويض في حوادث السياراتالطباخ شريف،  - 1
رقــــم  أنــــظــــر    -  2 ــقــــرار  فــــي    1054529الــ ــا 23/06/2016الــــمــــؤرخ  ــيـــــ ــلــ الــــعــ ــة  الــــمــــحــــكــــمـــــ مــــوقــــع  ــلــــى  عــ ــورة  مــــنشـــــــــــــــ  ،

https://www.coursupreme.dz 
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شـمل  ي   ، والأكثر من ذلك أن الضـمانراكذلك حالة اصـطدامها بمال سـواء كان منقولا أو عقا
رت بعض  ي تطا  ناك اتصـال مادي مباشـر من المركبة بجسـم آخر كما لو كون هي الحادث دون أن 

منها، أو اســــــتعمال    تي ر إلى إصــــــابة شــــــخص قر ي الحجارة من عجلات المركبة، وأدى هذا التطا
ن قائد ي ش في عي ار وتشـــو ي ارة بصـــورة مخالفة لآداب المرور أدى إلى انهي ة للس ـــي الأضـــواء الأمام

 (1) إلى ارتكابه الحادث.ة الأخرى أدى ي ارة من الناح ي الس

ــمان كذلك الأض ـــــي و  ــ ة عن الح رانطي الضـــ   التي تنت  عن المركبة  والانفجاراتئق رار الناشـــ
ــادفي ر بما  راؤدي ذلك إلى إلحاق الأض ـــــي ف ــخص تصـــ ــابة شـــ   جاورها من منقول أو عقار أو إصـــ

ــل آثـار الانفجـا   المركبـة إلى إلحـاقئق التي تنت  عن  رات والح راوجوده في المكـان، كمـا قـد تصــــــــــــ
ــتخدمة في عملها وغ ــرر باللواحق والمواد المســـــ اء والمواد الأخرى التي تقوم  ي رها من الأشــ ـــــي الضـــــ

 (2)تها.  رابنقلها هي أو بمقطو 

رها ي س ارة التي تحدث للأشخاص أثناءي مي كل حوادث السزان الإلي نطي عقد التأمي وبالتالي 
ق أو أثناء وجودها في  ي الموقف المعد لذلك، أو في الطر رها، وفي وقوفها في ي أو بمناســـــــــــبة ســــــ ـــــ

 (3)  ن.ي الموقف أو في محطة البنز 

 اء التي تحملها يار  أو الأشير الناتجة عن سقوط ملحقات السراالأضضمان  (ج
ن  ي فإن الضـــــــمان الناشـــــــ  عن التأمالســـــــابق الذكر    34-80المرســـــــوم   1/2حســـــــت المادة  

تحملها    اء التيي ارة أو الأش ـــي تنت  عن ســـقوط توابع وملحقات الس ـــر التي راشـــمل الأض ـــي الإجباري  
سـقوط أحد   ارة أو عني ت الس ـرار أحد إطاي رها فالضـرر النات  عن تطاي متى كان ذلك بمناسـبة س ـ

ر رافهذه الأض ـــ  رها،ي اء التي تحملها كالحقائت وغي ئها، كذلك الضـــرر النات  عن ســـقوط الأش ـــزاأج 
ن  ي المارة فإن التأم ر المركبة فأصــاب أحدي صــندوق أثناء س ــ  ها الضــمان، مثل وقوعي نطي عها  ي جم

أو في حالة وقوفها  ارةي ر الس ـــي ة المؤمن له. ســـواء كان هذا في حالة س ـــي نطي مســـؤولي الإجباري  
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اء  ي إلى ســـقوط الأش ـــ  اح تؤديي ارة بشـــكل عشـــوائي أو هبوب ر ي اء فوق الس ـــي مثل حالة وضـــع الأش ـــ
 (1) ر.ي بالن راراارة وإلحاقها أضي الموضوعة فوق الس

 ت راا ية عن حوادث السي ن المسؤولية تأميمزا لإل  الحدود المكانية (3
ــتعمال السـ ـــــي إن هذا التأم ــمن الحدود الجني ن محدد باســــ ،  (2)ةي ئر زاالج   ةي ة للجمهور ي  راارة ضــــ

قـــانون إلي وإن لم   ن من  ي ة التـــأمي ـــمزالإل  ن على ذلـــك، إلا أن كـــل قـــانون منظمي ة التـــأمي ـــمزانص 
ق بالحدود  ي ة نطاق التطب ي كون محدد من ناح ي ت لأي دولة رااي ة عن حوادث الس ــي المدن ة ي المســؤول

 (3)ة لها.  ي  راالجن

ســــــــمى هذا ي لها و ي جت تســــــــج ي ارة تدخل الحدود ي كل ســـ ـــــ ، أنالمشــــــــرع الجزائري وما أخد به  
تحت عنوان شــروط  الســابق الذكر   34-80في صــلت المرســوم    ، وجاء(4)ن الحدودي ن بتأمي التأم
ة،  ي ة دولي بالمرور الدولي، كما أشـــــار المرســـــوم إلى اســـــتثناء في حالة وجود اتفاق ن الخاصي التأم

 (5)ن.  ي د مدة التأمي وتم تحد

لاحق، حتى   برم عقدي ئري أن زام الج ي د خروج من الإقلي ر ي مكن لصــاحت المركبة الذي ي كما  
وفي هذا الشــأن نجد قرار   البلد.ارة في ذلك ي ر التي قد تحدثها الس ــراارته من الأض ــي ؤمن على س ــي 

" أنــه بــالرجوع إلى القرار المطعون  يــه    18/10/2012بتــاريخ    836163المحكمــة العليــا رقم  
نجد أن التعليل الذي جاء به على أن عقد التأمين ينطي جميع الأضـرار سـواء كان الحادث وقع 

 .(6)داخل التراب الوطني أو خارجه تعليل في غير محله
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 15-74ق الأمر ي شروط تطب :ا يهان
ــؤولي ة التأمي مزاإل   15-74الأمر    ت نظمهارااي ة المترتبة عن حوادث الس ـــي ة المدن ي ن من المسـ

ــالف الذكر، فمن مجال تطب  مكن اســـــتخلاص بعض  ي ث الموضـــــوع ي ن من ح ي ة التأمي مزاق إلي الســـ
 على حوادث المرور.   15-74الأمر    قي ة الواجت توافرها لتطب ي الشروط الموضو  

 ها يوجود مركبة مؤمن عل (1
ــار إل بالاكتتاب   ه: "كل مالك مركبة ملزمي فكما جاء في نص المادة الأولى من الأمر المشـــــــ

ر."، ولهذا ي إطلاقها للس ـــ  ر وذلك قبلي ر التي تســـببها تلك مركبة للنرانطي الأض ـــي ن  ي في عقد تأم
ة التي قد تنت  من  ي ة المدن ي المســـــــــؤول  ها مني أمن علكون مالكها قد ي ر بها  ي فكل مركبة قبل الســــ ـــــ

 ء تسببها في حوادث المرور.راج 

الامتثــال    عتبر عــدمي منــه    190نــات في المــادة  ي المتعلق بــالتــأم  07-95فحســــــــــــــــت الأمر  
 ها القانون.ي عاقت علي ن مخالفة ي ة التأمي مزالإل

 حدوث ضرر أسبب المركبة  (2
ــؤولية المدنية عن حوادث   ــيارات وفق الأمر  لتحقق المســــــــ كفي تدخل من  ي لا    15-74الســــــــ

ــترط أن تكون الس ـــي ارة في تحقق الضـــرر، بل  ي الس ـــ م  ي قي في الضـــرر ولي ارة هي الســـبت الحقي شـ
ة  ي ت أهمرااي ة عن حوادث الســـ ــــي ة المدن ي ة في المســـــــؤولي علاقة الســـــــبب لول (1)مجرد شـــــــرط تدخلها.  

ة  ي ارة للضـــــرر فتصـــــبح الســـــبب ي إحداث الس ـــــكتفي بمجرد  ي ث لا تشـــــترط فكرة الخطأ، و ي ح   خاصـــــة،
ــر الأكثر أهم ــرر النات  عن الس ـــ  (2)  ة.ي العنصـ ــواء كان هذا الضـ ــرة أو  ي سـ ــفة مباشـ ارة بتدخلها بصـ

 ارة.ي ر مباشر كتناثر الحجارة من عجلة السي غ  قي كان بطر 

 

، منشأة المعارف، مصر، 1، ج المسؤولية المدنية في ضوء الفق  والقضاءالشواربي عبد الحميد وعز الدين الدناصوري،    - 1
 .991ص ، 2004
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 ث الأشخاصيت من حرااين على السية التأميمزاإل الفرل الثاني:
مي من  زان الإلي ، الأشــــــــــــــخـــاص الملزمون بـــالاكتتـــاب في عقـــد التـــأم15-74حـــدد الأمر   

التي تسـتأثر بالضـمان عند حدوث   ت )أولا(، كما حدد الف ةرااي ة عن حوادث الس ـي ة المدن ي المسـؤول
 ا(.ي الضرر )ثان 

 ت رااي ن الإجبار  على السيالأشخاص الخاضعون للتأم :أولا
ن  ي : " كـل مـالـك مركبـة ملزم بـالاكتتـاب في عقـد تـأمعلى  15-74من الأمر    1المـادة   تنص

ــببها تلك المركبة للنرانطي الأض ـــي  ر."، فهنا نقول أن مالك ي للس ـــ  ر وذلك قبل إطلاقهاي ر التي تسـ
 ر.ي ن لحساب الني تصور التأم  مكني ن، لكن  ي ة التأمي مزاه إلي المركبة هو الذي تقع عل

 ار : يمالك الس  (1
  (1)ها.  ي ن علي ارته فهو ملزم بالتأمي نطلق بس ــي عي أو معنوي فقبل أن ي ســواء كان شــخص طب 

 .ة للمركبةي حملت اسمه البطاقة الرماد ته للمركبة إذاي وتثبت ملك

ستمر  ي  ع المركبة،يفي حالة وفا  المؤمن ل  أو نأنه: "  15-74من الأمر  6تنص المادة  
..."،    نين انقضـــاء عقد التأميالقانون لصـــالل الوارث و/أو المشـــتر  إلى حن أحكم يأهر التأم

 .(2)وماي 30د المؤمن خ ل  يعلم المالك الجديلكن أشرط أن 

 : ن يمكتتب عقد التأم (2
ارته، إلا أنه مع ذلك ي مي لس ـــزان الإلي قوم بالتأمي ارة هو الذي ي إذا كان الأصـــل أن مالك الس ـــ

  ني ل التأمي كون في هذه الصــــــــــورة من قب ي م العقد و راقوم بإب ي كون هناك شــــــــــخص آخر  ي  مكن أني 
 ل والولي الشرعي للقاصر.ي ا كالوكي كون الشخص نائبا قانون ي ر، وقد  ي لحساب الن

ابنه،   ارةي ها ســ ـــــي ة التي تترتت عن الحوادث التي تتســـــــبت في كما لو أمن الأب من المســـــــؤول
ضــا ي ؤمن أي بفعله، و  هاي تقع على عاتقه عن الحادث إذا تســبت فة التي ي ؤمن بذلك من المســؤولي ف

ارة  وجته والأمر  ي ن الزوج لســـ ـــــي ســــــــري نفم الحكم في حالة تأمي ة لابنه، و ي ة المدن ي من المســــــــؤول

 

 .22، ص مرجع سابقالطباخ شريف،  - 1
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من    11/1وهذا ما أكده نص المادة ، (1)  ةي نفســـــــــه بالنســـــــــبة للممثل القانوني للأشـــــــــخاص المعنو 
مكن  ي أدناه،   86عاة أحكام المادة  را نصــــت على أنه: "مع مالســــالف الذكر، التي    07-95الأمر  

د من  ي سـتفي ضـه بذلك، فإنه ي سـلم هذا الشـخص تفو ي ن، وإذا لم ي شـخص مع ن لحسـابي اكتتاب التأم
 حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث...".  ني التأم

 ار ي السائق وحارس الس (3
ــمان الذي يرتبه عقد التأمين الذي يبرمه المكتتت إلى ــائق والحارس المأذون  ينتقل الضـــ الســـ

ط لمصـلحة  راة الاشـت ي تم بواسـطة آلي وهذا الانتقال إنما    ها،ي ارة المؤمن علي الس ـ  سـةراادة وح ي لهما بق
عتبر مالك المركبة )المكتتت(  ي ث  ي حة أو ضمنا، بح ران صي التأم  شترطه مكتتت عقدي ر الذي  ي الن

ــؤول  ها مني ؤمن علي عندما   ــترط في ذلك التأمي ته المدن ي مســـ ــتفي ن أن ي ة، فكأنه اشـــ ــائق أو  ي ســـ د الســـ
ــانها بدلا عنه وبإذنه،  ي ارة أو  ي أي منهما الس ـــ  قوداني الحارس اللذان   ــتفي حرسـ ــمان ي سـ دان من الضـ

قوع الخطر المؤمن منه ذلك أثناء  ارة في حالة و ي ن على الســــــ ـــــي خولها عقد التأمي   ة التيي أو التنط
،  (3)التنطيةدان من  ي ســـتفي لا  و  (2)  ن.ي ن الشـــخص ـــي ســـتها من طرف أي من هذراارة أو ح ي ادة الس ـــي ق

 (4)إلا إذا كانا مأذون لهما من قبل المكتتت أو المالك. 

 سة المركبة راالإذن أح (أ
ــة  راالإذن بالح  ــلطات  ي ســــــــ له   كون ي ارة،  ي الحارس للســـــ ـــــمكن المؤذون له من التمتع بكل ســــــــ

ارة لأحد  ي الس ه والرقابة، كما لو أذن مالكي بمقتضى هذا الإذن ممارسة سلطات الاستعمال والتوج 
في ممارسـة  راالرحلة ح  ق خلال هذهي كون الصـدي نة،  ي ارته خلال رحلة معي أصـدقائه باسـتخدام س ـ

ارة، ومن ثم تنتقل  ي الســـ ـــــ  ىة علي مارس ســــــــلطة فعلي ه والرقابة، وبهذا  ي ســــــــلطة الاســــــــتعمال والتوج 
ــة إلراالح  ــلطات، و ي ســــــــ ارة في إحداث ي تدخلت الســـــ ـــــ  ترتت على ذلك أنه متىي ه بموجت هذه الســــــــ

 

 . 191ص ، ، المرجع السابقالسيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهاإلزامية التأمين على لحاق  يسى،  - 1
 .121، ص مرجع سابقبشوع علاوة،  - 2
 : "إن لإلزاميـة التـأمين يجـت أن تنطي المســــــــــــــؤوليـة المـدنيـة للمكتتـت بـالعقـد ومـالـك المركبـة   15-74من الأمر    4المـادة    -  3

 منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة،..."وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له بموجت إذن 
 124بشوع علاوة، المرجع السابق، ص  - 4
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ة المالك لا  ي مســتقلة، فإن مســ ول  ةي ها ســلطة فعلي ق علي ها الصــدي مارس في الضــرر في الفترة التي  
 (1) ق عن الحادث.ي ة الصدي مس ولارة أثناء الحادث، بل تقوم هنا  ي كون حارسا  للسي تقوم لأنه لم 

ارة  ي الس ــ  ر الناشــ ة عنراني أكثر منه شــخصــي، لأن الأض ــي ن عي ت تأمرااي ن على الس ــي فالتأم
ــ ولي هي التي  ــمنها المؤمن دون الاهتمام كأصـــــــل عام بالمســـــ قة  ي وث  ة لمن وقعي ة الشـــــــخصــ ـــــي ضـــــ

ــ ولي م المؤمن بتنطزاعني أن الت ي ن. إلا أن هذا لا  ي التأم ــة رابالح  ة للمأذون لهي المدن ة  ي ة المســــــــ ســــــــ
العكم من ذلـك   ود بـل علىي ع الحـالات ودون قي ر في جمي د منـه هـذا الأخ ي ـســــــــــــــتفي م ا  مطلقـا   زاالت 
ــع  جو  لهي ة،  ي ة والاتفاقي ود القانون ي م المؤمن في هذا المجال بالقزاد الت ي تقي  في هذا الإطار وضــــــــ

ــة الســــ ـــــرابح  له مكنه من الرجوع على المأذون ي ن ي قة التأمي بند خاص في وث  ارة؛ دفع ما قدمه  ي ســـــــ
 (2) سة.راحدود الإذن الح    اضا للمضرور في حالة ارتكابه حادثا متجاو ي تعو 

 ار ياد  السي الإذن أق ( ب 
هو   ظل المالكي ها، إذ  ي ه علي ة ســــلطة فعلي ارة لا تكون له أي ادة الس ــــي الشــــخص المأذون له بق

ادة ي بالق ه والرقابة، أما المأذون لهي الاســــــــتعمال والتوج ها ســــــــلطات  ي مارس علي الحارس لها والذي 
ولو خرج عن    ة حتىي ة المدن ي د من ضـــمان المســـ ولي ســـتفي ث  ي ارة، ح ي ادة الس ـــي م له إلا مجرد قي فل

ني على  ي ه الطابع العي    طنىي ارة  ي مي على الســ ـــــزان الإلي حدود الإذن الممنوح له، لأن نظام التأم
ــي، ف ــخصـــــ ر دون الاهتمام  ي ارة للني الســ ـــــ  ر التي تحدثهاراة الأضــ ـــــي نطلتزم المؤمن بت ي الطابع الشـــــ

 (3)  المالك أو شخص آخر. كأصل عام بالمتسبت في إحداث الضرر، هل هو المؤمن له أو 

ه، إذ لا تســـتثني  ي المشـــار إل  34-80من المرســـوم رقم    3/3ؤكد هذا الموقف نص المادة  ي و 
ادة ي بها حادثا، أي من تولى ق  وارتكتارة دون علم المؤمن له ي من الضــــــــمان من اســــــــتعمل الســـ ـــــ

 هة بتجاو  حدود الإذن.ي شب  ادتها وهي حالةي كن مصرح له بقي ارة وارتكت حادثا ولم ي س

 

ــهادة الاتجاه الموضـــــوعي من المســـــؤولية المدنية عن حوادث الســـــيارات ودور التأمينكيحل كمال،   - 1 ، أطروحة لنيل شــــــ
 249ص  ،2007الدكتورة في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 251، ص المرجع نفسه - 2
 119، ص مرجع سابقمحمودي فاطيمة،  - 3
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 دون من الضمان يالأشخاص المستف  :ا يهان
  (1) المرور. ء حادثرابهم الضـرر من ج ي ص ـي ن ي ا وذوي الحقوق الذي تشـمل هذه الف ة الضـحا

ــمانية،  :  15-74من الأمر    8وتنص المادة   ــير ســـــــبت أضـــــــرارا جســـــ ه  ي ترتت علي "كل حادث ســـــ
الشـخص المسـؤول    ر تجاهي ة صـفة الني ة أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن للضـح ي ض لكل ضـح ي التعو 
مكن أن ي المركبـة، كمـا    ن ومـالـكي ض المكتتـت في التـأمي شــــــــــــــمـل هـذا التعو ي ا عن الحـادث. و ي ـمـدن 

بعده."،    13ها في المادة  ي عل  ســـبت الحادث ضـــمن الشـــروط المنصـــوصشـــمل ســـائق المركبة ومي 
: "تضـــــــــــــمن الشـــــــــــــركة للمؤمن له التبعات  (2)ش ع ع ت س    من  1.1.4البند رقم   كما جاء في

ة ي ة و/أو المادي ر الجســـــمان راتعرض لها بســـــبت الأضـ ــــي مكن أن ي ة التي  ي ة المدن ي للمســـــؤول ةي المال
  07-95من الأمر رقم   56ر المركبة..."، وتنص المادة  ي بمناسـبة س ـر أثناء أو  ي حدثها للني   التي

  ة بســــــــــبتي ة المؤمن له المدن ي ة المترتبة على مســــــــــؤولي ضــــــــــمن المؤمن التبعات المالي ":  على أنه
ض، وهذا ي ل في الأشـخاص المسـتحقون للتعو ي مكن التفص ـي فمما سـبق    ر.".ي ر اللاحقة بالنراالأض ـ

 كالآتي:

 ر يأشخاص من الغ (1
ق  ي الطر   ر فيي ارته وهي تس ـي صـدمه المؤمن له بس ـي كون هو الشـخص الذي ي مكن أن ي ر  ي الن
ركوبـا    هـاي ارة المؤمن علي ـكـت المنقول في الســـــــــ ـــــراضــــــــــــــا هو الي كون أي مكن أن  ي كمـا    (3)العمومي

"كل شـخص    من ش ع ع ت س:  2.3.4كت كما جاء في البند رقم راقصـد بالي ث  ي ، ح (4)اي مجان 
 شنل المكان العادي للسائق.".ي ة على متن المركبة ولا  ي منقول بصفة مجان 

 ريمن الغ  اسو يأشخاص ل (2
:  (5)من ش ع ع ت س  2.1.4البند رقم و   15-74من الأمر   8المادة    مكما أشــــــــــارت إليه

حتى ولو    ة أو لذوي حقوقهاي ة لكل ضـح ي ر الجسـمان راض عن الأض ـي ضـا التعو ي "تضـمن الشـركة أ
 ر تجاه الشخص المسؤول...".ي لها صفة النلم تكن  

 

 .132، ص مرجع سابقجديدي معراج،  - 1
 . 5ص ، مرجع سابق، ش ل ل ت س ، الشركة الوطنية للتأمين - 2
 .134، ص مرجع سابقبشوع علاوة،  - 3
 .السالف الذكر 34-80من المرسوم  5/3أنظر المادة  - 4
 .5ص  ، مرجع سابق،ش ل ل ت س ، الو نية للتأمين، الشركة  - 5
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ارة  ي الس ــ ر بالنســبة لمالكي عتبرون من الني مكن في هذا المقام تعداد عدد من الأشــخاص لا ي 
الأبناء والآباء    نها أو ســـائقها أو حارســـها المأذون لهما، والمقصـــود بذلكي أو المكتتت في عقد تأم

 (2)ذوو الحقوق.    عوضي فإن أدى هذا الحادث لوفاة المؤمن له   (1)  ن لهم.ي والأ واج وكذا التابع

 ضمان المسؤولية المدنية في حوادث المرور حدود  المطلب الثاني:
حوادث    ة عني ـة المـدن ي ـن المســــــــــــــؤولي بعـدمـا تنـاولنـا في المطلـت الأول القـاعـدة العـامـة في تـأم

ة  ي ة من ناح ي مزاالإل التي تطال هذهقات  يي ت، سـنحاول أن نعرج في هذا المطلت عن التض ـرااي الس ـ
شـــــــــملها الضـــــــــمان )الفرع  ي  ر التي لاران وكذا الأضــــ ـــــي ة التأمي مزاالمركبات التي لا تدخل تحت إل

 الثاني(.  )الفرع استثناء أشخاص وسقوط حقهم في الضمانضا ي ر أي الأول( ونش

 ن: ية التاميم زاالمركبات التي لا تخضع لإل:  الفرل الأول
ن، فإنه ي ة بالتأمي مزاالدولة وهي معفاة من الإل  : "إنعلى  15-74  الأمرمن  2تنص المادة  

ســتها."، كما تنص  راالتي تملكها أو الموجودة في ح   مات المؤمن بالنســبة للمركباتزاها الت ي تقع عل
ها في هذا الأمر، على النقل  ي ن المنصــوص علي ة التأمي مزاإل  من نفم الأمر: "لا تســري   3المادة  

 ة.".ي دي في السكك الحد

  من خلال هذه المواد نســـــــتخلص أن المشـــــــرع اســـــــتبعد المركبات المملوكة للدولة والمركبات
 ة.ي دي ر على السكك الحدي التي تس

 المركبات المملوكة للدولة:  (1
  ت التابعة للدولة، فالدولة إذ  ا معفاة منرااي ن الس ــي ة التأمي مزائري من إلزااســتثنى المشــرع الج 

 ة التي قد ي ة والمادي ر الجســـــمان راتها لضـــــمان الأضـ ــــي ن يزاأرصـــــدة في من، وبذلك تخصـــــص  ي التأم
رجع  ي   ن الإجباري ي وإعفاء المركبات التابعة للدولة بصـــــورة عامة من التأم (3)رهاي تســـــببها أثناء س ـــــ

 

 .136، ص مرجع سابقبشوع علاوة،  - 1
 .السالف الذكر 15-74من الأمر  14أنظر المادة  - 2
 .77ص ، 2011، دار هومه، الجزائر، دروس في قانون التأمين الجزائر  بن وارث محمد،  - 3
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ــول على تعو ي ات مادي إلى أن الدولة عادة ما تكون لها إمكان  ــرور من الحصــــــ ض  ية تمكن المضــــــ
 (1)ن الإجباري بالنسبة للمركبات الخاصةي الشأن في التأمع كما هو  ي عادل وسر 

 ة: يدير على السكك الحديالمركبات التي تس (2
ــتثناء في المادة   حة راإذ نصـــــت ص ـــــ  15-74من الأمر    3أورد المشـــــرع الجزائري هذا الاســـ

مجال    مواي( منراترو والت ي ة )القطار والمي دي ر على السـكك الحدي على اسـتبعاد المركبات التي تس ـ
 مي.  زان الإلي التام

 تعويض حوادث المرورالاستثناءات وسقوط الحق في   حالات الفرل الثاني:
-74من الامر   8إذا كان الأصــل هو تعويض ضــحايا حوادث المرور حســت نص المادة 

الســــائق فإن هذا الاصــــل ليم مطلقا، بل هناك حالات ســــقوط في الضــــمان وذلك لإرتكاب    15
لأخطأ غير عمدية، وحالات الاستثناء من الضمان وذلك في حالة ارتكاب السائق لأخطأ عمدية  

من الامر    7الذي يحدد شــــروط تطبيق المادة    34-80المرســــوم  يوالذي وردا ف  أو غير معذورة
 .من حيث الاثبات ومجال التطبيق  الحالتينتظهر أهمية التفرقة بين  ؛  (2)  74-15

فمن حيث الاثبات في سقوط الحق من الضمان يقع على المؤمن إثبات سقوط حق المؤمن  
 يقع على المؤمن له  -اســـتبعاد الضـــمان –له في الضـــمان أما في حالة الاســـتثناء من الضـــمان  

 مستبعدا من الضمان.إثبات أن الخطر الذي تحقق لم يكن  

تطبيقه على الســــائق دون غيره أي لا  أما من حيث مجال التطبيق فســــقوط الضــــمان يمكن  
ــائق ومالك   ــري على الســـــ ــتثناء  يســـــ ــائق، أما الاســـــ يمتد ذلك الجزاء إلى مالك المركبة وغير الســـــ

الصــــــــــــــــادر بتــاريخ    435374قرارهــا رقم  وهو مــا أقرتــه المحكمــة العليــا في    ،(3)المركبــة والنير
ــتثناء  جاء  يه:  24/12/2008 التي تنحصــــر في الأخطاء    ولهذا يجت التمييز بين حالات الاســ

الثقيلــة والمتعمــدة منهــا مــا هو بحكم القــانون وأخرى بحكم عــدم الاتفــاق، أمــا ســــــــــــــقوط الحق في  

 

 .165، ص ، المرجع السابقالسيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهاإلزامية التأمين على لحاق  يسى،  - 1
، كلية الحقوق والعلوم  -دراسة نقدية  –: قانون التأمينات يوم دراسي حول،  سقوط حق المؤمن ل  في الضمان،  تسبية أعمر  - 2

 .29، ص 2013جوان  13السياسية، جامعة أدرار، 
ــتير، قانون خاص، كلية الوارد  على المبدأ تعويض ضـــــحايا حوادث المرور الاســـــتثناءات،   يســـــــى لحاق  - 3 ، مذكرة ماجســـــ

 .71، ص 2004/2005الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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ضـــد بالســـائق فق  ولا يحت  به    قالضـــمان يتعلق كذلك بأخطاء غير مســـموح بها لكنه جزاء يتعل
 (1)الضحية وذوي حقوقها

 الاستثناء من الضمان: أولا: 
ــتثناء من الضــــــــمان هو إعفاء شــــــــركة التأمين من ضــــــــمان كل الاضــــــــرار  المادية ان الاســــــ

ويمتد ذلك إلى: الســــــائق، مالك المركبة، الضــــــحية وذوي حقوقها وطل شــــــخص له والجســــــمانية  
 علاقة بالسيارة المتسببة

 الاضرار المستثناة من الضمان بحكم القانون  (1

مجموعة من الأضـــــرار النير  على   ،الســـــابق الذكر  34-80من المرســـــوم  3المادة    نصـــــت
 :النحو التالي  وهي على  القانون ولا يجو  الاتفاق على مخالفتهامستحقة للتعويض بحكم  

ع  ي جم ها المؤمن له، قصـــــدا، فهي القاعدة العامة التي تســـــري علىي ر التي تســـــبت فراالأض ـــــ -
ومشــــــــــــكوكا في   كون محتملاي جت أن ي ن  ي اســــــــــــتنادا إلى أن الخطأ في التأمنات،  ي أنواع التأم

ؤسـم  ي حق للمؤمن له أن  ي تحققه، فإذا كان متعمدا فبقبدب عنصـر الاحتمال، إضـافة إلى أنه لا  
 (2)  دته المحضة.راحقا لنفسه بناء على إ

رة  را عاث الح انب  أو   الانفجاراتر مباشــرة من  ي الحوادث الضــارة التي تنجم بصــفة مباشــرة أو غ -
وعن آثـار الطـاقـة    ة،ي ـالإشــــــــــــــعـا    التفـاعلاتة أو  ي ـوالإشــــــــــــــعـاع النـات  عن تحول النوى الـذر 

 ت.راة المتولدة عن التسارع الاصطناعي للذي الإشعا  
المطلوبة وقت   كن سـائقها، بالنا السـني ها، إذا لم ي ر التي تسـببها المركبات المؤمن علراالأض ـ -

ة  يمي ة والتنظي القانون   ها الأحكامي ة المفعول، التي تنص علي الســــــــار الحادث، أو حاملا للوثائق  
اســـتعمال المركبة دون    ، ماعدا حالة الســـرقة أو العنف أو (3)ادة المركبةي الجاري العمل بها لق

ث  ي ـح ،  05/11/2009الصــــــــــــــادر    رهـاراا في قي ـعلم المؤمن لـه. وهـذا مـا أكـدتـه المحكمـة العل
تنص على أنه   34-80من المرســــــــــــــوم رقم    3/3المادة  ر: "كون أن راجاء في صــــــــــــــلت الق

 

 .130، ص 2009، 01 م م ع ع، 24/12/2008المؤرخ في  435374القرار رقم  - 1
 200 ، ص، المرجع السابقإلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهالحاق  يسى،  - 2
ــمان    33، ص 2020،  02 م م ع ع،  19/11/2020المؤرخ في   1336667القرار رقم    - 3 ــتثنى من الضـ جاء في مبدأ: تسـ

الاضــــــرار المادية والجســــــمانية اللاحقة بالمركبة، نتيجة حادث مرور تســــــبت  يه ســــــائق لا يحو  رخصــــــة الســــــياقة، ويتحمل  
 السائق أو المسؤول المدني كل التعويضات.
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كن ســـــــائقها حاملا للوثائق  ي المركبة التي لم   ر التي تســـــــببهاراتســـــــتثنى من الضـــــــمان الأضــ ـــــ
طبق إلا ي ث أن هذا الاستثناء لا ي المركبة. ولكن ح   ادةي ة المفعول الجاري بها العمل لقي السار 

ة هو المؤمن نفسـه أو كان ي ق الضـرور حاصـل على الوثائ   ري في حالة ما إذا كان السـائق الن
ــائق     قراروجـاء كـذلـك في مبـدأ    (1)  ســــــــــــــوق المركبـة المؤمنـة بعلم المؤمن لـه...".ي ذلـك الســــــــــــ

تعفى شــركة التأمين من ضــمان الأضــرار الناجمة عن حادث مرور تســبت  المحكمة العليا : 
الضــــــمان إلى مالك  يه ســــــائق مركبة لم يكن حائزا على رخصــــــة القيادة, ويمتد الإعفاء من  

 .(2)المركبة المؤمنة حتى  و إن كان عقد التأمين ينطي جميع الأخطار

 الضمان أموجب عدم الاتفاق  من  الاضرار المستثنا  (2
والمقصــــــــــــود بذلك أنه في حال اتفق أطراف العلاقة التعاقدية على اعتبارها محلا للتعويض  

المضـــــــمونة بقوة عقد التأمين المبرم بين شـــــــركة  في حالة وقوع الحادث كانت ضـــــــمن الأضـــــــرار  
الأنف الذكر، اســـــتبعاد    34-80من المرســـــوم  4ث جاء في نص المادة ي ح ، المؤمن لهو   التأمين

ر خمســـة  رار أخرى، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك وهذه الأض ـــرامي أض ـــزان الإلي التأم من ضـــمان
 (3)  وهي:

تجاربها(،    ت أو الســــــباقات أو المنافســــــات )أو راخلال الاختبا  راراالحوادث التي تســــــبت أضـ ـــــ -
العمل، لرخصـة مسـبقة    ة الجاري بهاي مي ة والتنظي التي تكون خاضـعة، بموجت الأحكام القانون 

ها بصفته متنافسا أو منظما  ي ف شارك المؤمن لهي ة وذلك عندما  ي تصدر عن السلطات العموم
ارة في مخاطر أشــــد  ي عن اســــتعمال الس ــــ  لحالة نات أو مندوبا لأحدهما. والاســــتبعاد في هذه ا

ارة في ي مه باســتعمال الس ــزاإخلال المؤمن له بالت   ها، كذلك لما تشــمله مني من تلك المعتاد عل
 (4) رها.ي برخصة س  النرض الذي أعدت له والمحدد

عة  ي ســـــــــر   ها المركبات المؤمن لها عندما تنقل موادي ر المتدخلة فراالحوادث المســـــــــببة للأضــــ ـــــ -
د أن الضـــــــمان ي ب   الالتهاب أو المتفجرة، وتتســـــــبت في وقوع الحادث أو مضـــــــاعفة خطورته.

 

 212ص  ،2009 ،2 م م ع ع ،05/11/2009. قرار مؤرخ في 567390رقم القرار  - 1
 https://www.coursupreme.dzالمنشور على الموقع  22/03/2018قرار بتاريخ  1177340القرار رقم  - 2
ديوان المطبوعات ،  1980أوت   09الجزائر  المؤرخ في   التأميناتالتأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون راشد،    راشد  - 3

 202، ص 1992الجامعية، الجزائر، 
 203، ص ، مرجع سابقإلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهالحاق  يسى،  - 4
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والوقود والمحروقات الســائلة أو   ن المعدني أو النباتيي ت والبنز ي بقى مكتســبا بالنســبة لنقل الز ي 
ن الضــــــــــــــروري  ي بمـا في ذلك التمو   لتر،  600كلغ أو   500تجـاو  هذا النقـل ي ة، إذا لم ي ـالنـا  

 للمحرك .
ــائع والأش ـــراض ـــالأ - ألبســـة    ها ماعدا تلفي اء التي تنقلها المركبة المؤمن علي ر التي تلحق البضـ

ــابة بدن ي الأشـــــــــخاص المنقول ــتبعد(1)ة في حادث مروري ن الناجم عن إصـــــــ من    . وبالتالي تســـــــ
حدث من تلف أو ي ارة ما ي اء المنقولة داخل الس ــــي ر التي تقع على الأش ــــراخلال النص الأض ــــ

 (2)اء الموجودة بداخلها.  ي للبضاعة أو الأشهلاك  
 نها.ي ها أو تفر ي ات شحن المركبات المؤمن علي ها عملي الحوادث التي تتسبت ف -
أو  ة للمؤمن له أو الســــــائقرا وانات المكت ي اء أو الح ي ت المباني أو الأشـ ـــــي ر التي تصـ ـــــراالأضـ ـــــ -

ة ي للمســــــــــؤول ةي التبعات المالتحمل  ي ر أن المؤمن  ي ة صــــــــــفة كانت، غي هما بأي التي عهد بها إل
الانفجار الحاصــــــل   ق أو ي ر الحر راء أضـ ـــــراالتي قد تترتت على المؤمن له أو الســــــائق من ج 

 ها.ي ة التي تكون المركبة موقوفة في للبنا

 سقوط الحق في الضمان  هانيا:
تأخذ هذه الأخطاء التي يرتكبها الأشـــــــــخاص وصـــــــــف مخالفات وحتى وصـــــــــف جنح، فمن  

الأفعال يتابع جزائيا فعند ثبوت التهمة يســـــــــق  الضـــــــــمان فلا يعوضـــــــــه المؤمن على  يرتكت هذه 
ولا يمتد هذا الحرمان إلى باقي المتضـــــررين    الأضـــــرار التي تلحقه بســـــبت المركبة المؤمن عليها

 .من الحادث

 : حالة سكر أو تحت تأهير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظور السائق في  (1
الســــــــــــياقة في هذه الحالة تؤدي في النالت إلى وقوع حوادث المرور. فهنا يبقى الضــــــــــــمان 
ــببا في الحادث  ســـاري المفعول على جميع المتضـــررين من هذا الحادث إلا الســـائق الذي كان سـ

 .  (3)بقيادته للمركبة في حالة سكر أو متناول المحظورات
 

 207، ص المرجع نفسه - 1
 https://www.coursupreme.dzالمنشور على الموقع   24/05/2018المؤرخ في  1195712القرار رقم  - 2
ــادر بتاريخ   0900410القرار رقم    - 3 ــمان عن    167ص    2013،  2م م ع ع  ،  24/10/2013الصـــــ ــق  الضـــــ " المبدا: يســـــ

ضــامنة تعويض النير عن الضــرر اللاحق الســائق في حالة ســكر وقت الحادث ولا يســق  عن النير؛ تبقى الشــركة المؤمنة 
 .475ص  2004، 2 م م ع ع 10/02/2004بتاريخ  287399أنظر كذلك القرار رقم  .به
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،  الضــمان، هو أن يصــدر حكم قضــائي من المحكمة المختصــة  ســقوطوالشــرط المؤدي إلى 
في  ، وجاء تأكيد  15-74من الأمر   14هذا الحكم يثبت جريمة حســـــــــــــبما نصـــــــــــــت عليه المادة  

  19/04/2018بتـاريخ    1190857القرار رقم  ذلـك مثـل    الكثير من قرارات المحكمـة العليـا على
ذلك من التعويض الذي يمنحـه صــــــــــــــنـدوق  لا ينتفع ك ـ  بالإضــــــــــــــافة إلى ذلك  (1)عن النرفة المـدنيـة

ــيارات.   ــمان السـ ــتثنى من الانتفاع  :  37-80من المرســـوم   7المادة   وهذا ما نصـــت عليهضـ " يسـ
ــ / السائق الذي يحكم عليه بقيادته   بالتعويض، من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات: ... جــــــــ

 المنومات المحظورة.".مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو  

 السارق وشركاؤه المساامون مع   (2
ــابق الذكر (2)  37-80من المرســــــــوم  7المادة حســــــــت نص   هم  ،  الســــــــارق وشــــــــركائه الســــــ

ضـــات إذ ا فهم مســـتثنون بدرجة  ي بالتعو ،  منحه الصـــندوق الخاصي مســـتبعدون من الضـــمان الذي 
  34-80من المرســوم  3 بالرجوع لنص المادة ،  15-74أولى من الضــمان الممنوح وفق الأمر  

ــابق الذكر  ــبب (3)ت سمن ش ع ع    4.5والبند رقم  الســـ ــرار التي تســـ ا المركبات  ه، نجد أن الأضـــ
ر التي تلحق الســارق راالضــمان في حالة الســرقة. لكن الأض ــ  ا لا تعتبر مســتثناة منيهالمؤمن عل

   وشركانه مستثناة.

 : السائق أو المالك الناقل لأشخاص أعوض دون إذن قانوني (3
ــائق   ن أو ملاك المركبـات، إذا تســــــــــــــبـت الواحـد منهم بمركبتـه ي مثـل هـذا الصــــــــــــــنف من الســــــــــــ

مهنة    ر مرخص له بممارســةي ة، وكان غي ر جســمان راأض ــب ن من قبله بعوض،  ي للأشــخاص المنقول
ــتبعد من تنطي نقل الأشــــــــخاص فإنه  ة عن  ي ة المدن ي مي من المســــــــؤولزاالإل  ني ة ضــــــــمان التأمي ســــــ

 ت.رااي حوادث الس

 

اعتراف ســـــــــائق المركبة " المبدا:    41ص   2018،  1 م م ع ع،  19/04/2018الصـــــــــادر بتاريخ    1190857  القرار رقم  - 1
جزائي يثبت ذلك وفق بتناول الكحول لا يكفي لتقرير حالة الســـــــكر، ومنها ســـــــقوط الحق في الضـــــــمان، بل يجت وجود حكم 

 الضواب  والطرق العلمية المقررة قانونا عن طريق  فر الهواء في مقياس الأثيل لإثبات نسبة الكحول في الدم.
 ." بارة "السائق وشركانه" والصحيح هو "السارق وشركانه 37-80من المرسوم  07في صلت المادة  جاء - 2
 7ص ، مرجع سابق،ش ل ل ت س ، الو نية للتأمين، الشركة  - 3
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الســــالف    34-80من المرســــوم  2البند   5وجاء ســــقوط الحق في الضــــمان في نص المادة 
إذن مســبق    ، ولا(1)  الذكر: "عن الســائق و/أو المالك لنقله وقت الحادث أشــخاصــا عبدون عوض 

 ة."ي جسمان ر راما إذا لحقت بهؤلاء الأشخاص أضي قانوني  

 شخاص أسبب مهنهم: لأ  سقوط حق الضمان  (4
عدم   ن، وبالتاليي ة الاكتتاب في عقد التأمي اســتثنى المشــرع هذه الف ة من الاســتفادة من عمل

ن ي والأشـــخاص الذ ئتراتعلق الأمر هنا بأصـــحاب المي ض، و ي ءهم بضـــمان التعو  ام المؤمن إزاالت 
ــرة أو الب ي  ــمسـ ــون عادة السـ ــلع أو ي مارسـ ــن س ـــراح أو مي التصـ هم  ي ر المركبات وكذلك مندوب ي قبة حسـ

  (2)  لمهامهم.  راهم نظي تعلق بالمركبات المعهود بها إلي ما  ي وذلك  

ــؤولي هم تأمي ن علي تعي ث أنه ي ح  ــبة لمســــــ ــهم بالنســــــ ــؤولي ن أنفســــــ ــة، وكذلك مســــــ ة  ي تهم الخاصــــــ
اقتها بإذنهم، أو  ي المركبة أو س ــســة راهم ح ي ن توكل إلي ن تحت اســتنلالهم أو الذي العامل  الأشــخاص

تعلق الأمر فق  بالنســـــبة للمركبات  ي ن، و ي ن لهذا النرض في عقد التأمي شـــــخص آخر مع إذن أي
 (3)ستعملونها في دائرة نشاطهم المهني.  ي هم والتي  ي ت المعهود بها إلرااي أو الس

  08/02/2005بتــاريخ    297918وفي هــذا الصــــــــــــــيــاك جــاء في قرار المحكمــة العليــا رقم  
صــــــــــاحت المرأب الميكانيكي المتســــــــــبت في وقوع الحادث والذي تمت إدانته    ...  ثمايلي:  وحي 

لفة  جروح الخطأ ..... وأن الحادث وقع في اطار نشــــــــــــــاطه الميكانيكي فإنه وعقابه جزائيا بمخا
ــلاحها تدخل   ــببتها هذه المركبة المودعة لديه من أجل إصـــ ــرار التي ســـ في هذه الحالة فإن الاضـــ

وأن هذه الاضــرار مســتبعدة من  ضــمان المؤمن للمســؤولية في نطاق نص المادة المذكورة أعلاه 
لســيارة .... ويكون صــاحت المرأب مســؤولا شــخصــيا ومدنيا عن الاضــرار المدنية المبنية لمالك ا

التي لحقت بالضـــــحية التي تســـــبت فيها عند قيامه بنشـــــاطه وقت وقوع الحادث إذ لم يكن مؤمنا  
حيث أن قضــــــاة الموضــــــوع... بتحميل المســــــؤولية على الصــــــندوق    لمرأبه ونشــــــاطه الميكانيكي.

.(4)ة كضامن يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون الوطني للتعاون الفلاح المؤمن للسيار 

 

 "...transporté des personnes a titre onéreux الصحيح بعوض، حيث جاء في النص بالنة الفرنسية - 1
 السالف الذكر 15-74من الأمر  4أنظر المادة  - 2
 272بعجي محمد، المرجع السابق، ص  - 3
 .418، ص 2005، 1م م ع ع  ،08/02/2005الصادر بتاريخ  297918القرار رقم  - 4
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 د: يتمه
ة،  ي ر جسمان رار سبت أضي "كل حادث س: 15-74من الأمر  8/1بالرجوع إلى نص المادة  

النير تجاه   ة صــــــــــفةي ة أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن للضــــــــــح ي ض لكل ضــــــــــح ي ه التعو ي ترتت علي 
  34-80 رقم من المرســوم  1/1الشــخص المســؤول مدنيا عن الحادث..."، وكذلك نصــت المادة  

ر راض الأض ــــي تعو على   ...  15-74ن التي تأســــســــت بالأمر رقم ي ة التأمي مزاعلى أنه: "تطبق إل
ام  ي م بقزاالمشـــــرع الالت   ره."، وبذلك رب ي ة التي تحصـــــلت بســـــبت مرور أو غي ة أو المادي الجســـــمان 

ض، بنض النظر عن ســـــبت ومصـــــدر هذا ي التعو  ارة فيي من حادث الس ـــــ وثبوت حق المضـــــرور
ر في كل الحالات،  ي ر التي تحدثها أي مركبة للنراالأض  ةي الحق، ومن تم فإن المؤمن ملزم بتنط

 ارة أثناء تدخلها في الحادث.ي ها السي التي كانت عل ةي ومهما كانت الحالة أو الوضع

بتحـديـده في جـداول    ض في حوادث المرور بكونـه مقنن تكفـل المشــــــــــــــرعي ر التعو ي ز تقـدي تمي و 
ر  ي قـدمهـا الخب ي على أســــــــــــــاس الخبرة التي    ضي حـدد التعو ي ، كمـا  15-74الملحق الخـاص بـالأمر  

  ر التيراض عن الأضي د التعو ي تحد  عودي ض المستحق على المركبة المتضررة، و ي ر التعو ي في تقد
 ة للقاضي.ي ر ي ت إلى السلطة التقدرار سواء المنقولات أو العقاي تلحق ممتلكات الن

 ة دون اللجوء إلى ي ض ففي الأصــــــــل تكون بالطرق الودي ءات الحصــــــــول على التعو راأما إج 
للمضـــرور  ئي فهنا الأفضـــلزاها الحادث وصـــف ج ي أخذ في القضـــاء لكن في بعض الحالات التي 

ة فلا مفر  ي الود ض، وكذلك في حالة عدم جدوى الطرق ي التأســـــــــــم كطرف مدني للمطالبة بالتعو 
المســؤولة عن جبر    ن هيي ض، في هذه الحالات شــركة التأمي من اللجوء للقضــاء للمطالبة بالتعو 

ســـق   ي الحالات التي   ض، أما فيي ة لحصـــول المضـــرور على التعو ي الضـــرر وتعتبر الحالة العاد
ا حوادث  ي ض ضـــــحاي لتعو   ترااي تدخل صـــــندوق ضـــــمان الس ـــــي ن  ي الضـــــمان تجاه شـــــركة التأمها  ي ف

 نة حددها القانون، ي المرور في حالات مع

دث  حواعن   ر النـاجمـةراض الأضـــــــــ ـــــي ر تعو ي إلى تقـد  في المبحـث الاول  نتطرق   ممـا ســــــــــــــبق
 .الثانيالمبحث  في  المرور ر حوادثراض عن أضي الحصول على التعو  وإجراءات  ،المرور
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 دث المرورحوار الناجمة عن راض الأضير تعو يتقد  الأول: المبحث
حسـاب    ةي ر وهي عملي مر على مرحلة التقدي جت أن ي ة  ي ة أو المعنو ي ر المادراض الأض ـي تعو 

مفر منها،    ة إلا أنها لاي ة نســــــب ي ر التي لحقت بالمضــــــرور وإن كانت في أغلبها هي عملراالأضـ ـــــ
ة للقاضـي لكن  ي ر ي ض للسـلطة التقدي خضـع التعو ي كان السـابق الذكر    15-74فقبل صـدور الأمر  

ــبح تقد ــدور الأمر أصــــ ــمان راض الأضـ ـــــي ر تعو ي بصــــ ث  ي ذوي الحقوق مقنن ح   ضي ة وتعو ي ر الجســــ
ض المترتـت  ي عـة الحـال عنـد التعو ي بطب  مـا العودة إلى الملاحق التي جـاء بهـا القـانون، هـذازاكون لي 

ــؤول  عن ر التي تلحق  راض الأضـــــــ ـــــي في حالة تعو   ن منها، كما أنهي ة الواجت التأمي ة المدن ي المســــــــــ
ن  ي ة التي تدخل تحت تأمي ر المادراوالأضــــــ ـــــ  (1)ري ر من قبل خب ي كون التقدي جت أن ي ت  رااي بالســــــ ـــــ

ة للقاضي، هذا من جهة  ي ر ي تخضع للسلطة التقد  ني ن السابقت ي ة وتخرج عن الحالت ي ة المدن ي المسؤول
ن  ي ن لاحق لتأمي ن وتكون منطاة بتأمي ة التأمي مزاإل  ر التي تخرج عن نطاقراة الأض ـــــي من ناح أما 

 ء المضرور.راف لكن في إطار قاعدة عدم إث راالأط ة فتكون وفق اتفاقي ة المدن ي المسؤول

تقدير تعويض  في المطلت الاول    ن نتناولي فعلى ما ســــــبق ســــــنقســــــم هذا المبحث إلى مطلب 
قدير تعويض  أما المطلت الثاني فخصــــــــــصــــــــــه لت   15-74أضــــــــــرار حوادث المرور خارج الأمر  

   15-74أضرار حوادث المرور وفق الأمر  

 15-74 ر حوادث المرور خارج الأمرراض أضير تعو يالمطلب الأول: تقد
  ر مضـــــــمون ي ض؛ غي كل ضـــــــرر قابل للتعو   15-74نقصـــــــد بتقدير التعويض خارج الأمر  

ــؤولزان الإلي بعقد التأم ــمون بعقد تأمي ة المدن ي مي من المســ ــواء كان مضــ في    ن لاحق أو حتىي ة ســ
 ق القواعد العامة.ي ن بتطب ي حالة عدم التأم

ــنتناول في هذا المطلت مفهوم التعو ي ح  ،  الفرع الأولفي  ت  رااي ض عن حوادث الســـــ ـــــي ث ســــــــ
 .مي زان الإلي ضمنها التامي ر التي لا  راض الأضي نتطرق لتعو   وفي الفرع الثاني

 

 : "لا يجو  تسديد أي ضرر مادي مسبت لمركبة، إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة15-74أمر  21المادة  1
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 تراايض عن حوادث السيمفهوم التعو  الفرل الأول:
زه  ي مله ما ي ت  رااي في مجال حوادث السـ ـــــ  غير أنهض كمفهوم هو جبر الضــــــرر  ي التعو يعتر  
ض في حوادث  ي ف التعو ي تعر   إلى  أولا  نتطرق نحـاول أن  ولهـذا  مجـالات أخرى    ض فيي عن التعو 

 اي ثان ض  ي مة التعو ي د قي تحدنذكر طرق  و ، ترااي الس

 ت: راا يض عن حوادث السيف التعو ي تعر  :أولا
وهذا  هي الحصول عل  اجراءاتو  رهي تقد  طرق شتمله و ي ض لكن نظم ما ي عرف القانون التعو ي لم 

ــفه من نص ــتشــــــــــ المتعلق  (  2)  07-95من الامر    13/1المادة و  (1)ق م ج   182  المادة  ما نســــــــــ
ض عن  ي نظام التعو و   ترااي ن على الســــ ـــــي التأمة ي مزاتعلق بإلال  15-74بالتأمينات، كما أن الأمر  

 ض.ي ر التعو ي تقد  تمي ض على أساسه ي ته نجد أن هناك نظام خاص للتعو ي ر من تسمراالأض

 :وسنتطرق للتعريف اللنوي والاصطلاحي وتعريف فقهاء القانون 

ــتُه تعو  (3)ض لنة: البدل والخلف.ي أصـــــل التعو  ا: إذا أعطي تقول عوضـــ ــ    ته بدل ما ذهتي ضـــ
 (4)  وتعوَّض منه واعتاض: أخذ العوض.منه.  

متـه، وعرف  ي ث عرف بـأنـه رد مثـل الهـالـك أو قي ـهو الضــــــــــــــمـان. ح   عنـد الفقهـاءض  ي التعو و 
 (5)  ات.ي مي مته إن كان من القي ات، وقي ضا: إعطاء مثل الشيء إن كان من المثلي أ

ــرر لحق  ي ض بدفع بدل الذي ذهت، وهو ما ي ون التعو ي عرف القانون ي و  عطى للمرء مقابل ضــــ
ــخص، تعو ي كما عُرف بأنه مبلغ من المال   به. ــابه أو عتء  ي دفع إلى شـــــ ــرر أصـــــ ــا عن ضـــــ ضـــــ

 

يقدره، ويشــمل التعويض ما ق م ج : " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضــي هو الذي   182المادة   -1
 لحق من خسارة وما فاته من كست...إلخ".

 ".، ش ع ع ت س" يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه 07-95من الأمر  13/1المادة  -2
 -تونم–لتو يع ، الشركة التونسية ل3، ط القاموس الجديد للط ب معجم عربي مدرسي ألفبائيعلي بن هادية، وآخرون،    - 3

 .708ص ، 1982، -الجزائر –الوطنية لنشر والتو يع  والشركة
، مذكرة لنيل شـــــــــهادة الماجســـــــــتير في العدالة  التعويض عن الخســــــار  المادية في حوادث المرورشـــــــــاهر  يحان الحربي،   - 4

 .7ص ، 2013جامعة نايف العربية للعلوم الأمينة،  الجنائية، كلية الدراسات العليا،
 المرجع نفسه. - 5
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ــا بأنه كل ما  ي وعرف أ  حمله. ــرر بنرض  ي ضـــــ ــرر للمتضـــــ ــؤول عن الضـــــ لزم أدانه من قبل المســـــ
 (1) قبل إصابته بالضرر.ها ي إعادته، كلما كان ذلك ممكنا، إلى الحالة التي كان عل

مان هو إعطاء مقابل للمضـــــرور عما أصـــــابه ي ض عند علي علي ســـــلي أما المقصـــــود بالتعو 
 (2) ه قبل حدوث الضرر.ي شمل كذلك إعادة حالة المضرور إلى ما كانت علي من خسارة، و 

  ني هـا بنض النظر عن التـأمي كون مؤمن علي ت أغلـت المخـاطر  رااي ـفي مجـال حوادث الســـــــــ ـــــ
في   هي ء هلاك الشــيء المؤمن علراضــا عن الخســائر المســجلة ج ي دفع المؤمن تعو ي ث  ي ح  ميزاالإل

ن من  ي التأم  مة مبلغي تحدد إذن بالاستناد لقي ض  ي ض الذي تعهد به، فمبلغ التعو ي حدود مبلغ التعو 
  30المادة  و   ج ق م  623ه المادة  ي ، وفقا لما نصـــت عل(3)ة أخرى ي مة الخســـارة من ناح ي ة ولقي ناح 
 ضي.ي التعو  ن بالمبدأي عرف لذا فقهاء قانون التأمي نات. وهذا ما ي قانون التأممن  

 ض أكبر من القســـــ  ي دفع المؤمن تعو ي ة قد ي ة المدن ي ن الإجباري من المســـــؤولي لكن في التأم
ــواء كان التعو  ــالح الني الذي التزم به المؤمن له سـ ــالحه أو لصـ من    ر. كون أن هذا النوعي ض لصـ

ة  ي مزالإل  ني ت والخاضـــــعرااي ن للس ـــــي د المجتمع المســـــتعملرامبدأ الضـــــمان وتكافل أفحكمه  ي ن  ي التأم
 ت.رااي ن من حوادث السي ض المتضرر ي نهم لتعو ي ما ب ي ن  ي التأم

 ض في حوادث المرور: ي مة التعو يد قيعوامل تحد :ا يهان
  د العواملي جت تحدي ت  رااي ر حوادث الســ ـــــراض عن أضــ ـــــي ر مفهوم التعو ي للوصـــــــول إلى تأط

 لي:ي ما  ي ض، وتتمثل  ي قوم على أساسها التعو ي التي  

 ن: ي  في عقد التأميض المتفق عل ي التعو  (1
  ن، ي ن في عقد التأمي ض أو المبلغ المعي ســـــــــدد ســـــــــوى التعو ي ن على أنه لا ي نص قانون التأم
الأضــــــــــــرار   إلا  عوضي قرر المشــــــــــــرع أن المؤمن لا   كما،  (4)  ها في العقدي خلال المدة المتفق عل
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ض  ي اســـتثناء التعو  . مع(1)ني مة التأمي ن، طالما لم تتجاو  قي الناتجة عن تحقق الخطر محل التأم
م رادها عند إب ي مكن تحدي   ض لاي مة التعو ي ث أن قي ها ح ي ن علي ة الواجت التأمي ة المدن ي عن المسؤول

 مة القس  المدفوع للمؤمن.ي العقد ولا تحصر بق

 د: يالمستف لحق المؤمن ل  أو يالضرر الذ   (2
المؤمن منه.    عن تحقق الخطر مة الضــــرر النات ي ض على أســــاس قي التعو   مقدارتحدد    يتم

 (2)  ن.ي مة التأمي ض قي تجاو  التعو ي جت ألا ي ت رااي اري على السي ن الاخت ي كما أنه في التأم

 ن: يار  محل التأميمة الس يق (3
  تجـــاو  ي ض لا  ي فـــإن التعو ه،  ي ـــن على الأموال فـــإنـــه إذا تحقق الخطر المؤمن علي في التـــأم

ض  ي التعو  ر أماران على الأض ــي ، وهذا في حالة التأم(3)هي مة اســتبدال الملك المنقول المؤمن علي ق
ــامل فبوقوع ضـــرر كلي  ي في حالة التأم ارة عند  ي الس ـــ  مةي ض هي قي مة التعو ي ارة تكون قي لس ـــلن الشـ

ضـات عن  ي نقول أن أغلت التعو ر  ي في الأخ   (4)ني مة التأمي حدوث الحادث مع شـرط عدم تجاو  ق
ــتحالة التعو ي التعو  ت تكون في شـــكل مقابل أيرااي حوادث الس ـــ ني بإعادة ي ض العي ض المادي لاسـ

 (5)الضرر.   ه قبل وقوعي الحال إلى ما كان عل

 ميزا ن الإليت خارج التأمرا اير حوادث السراض أضيتعو  الفرل الثاني:
ــؤولزان الإلي التأم ــمان المسـ   ر التيرار عن الأض ـــي ة للمؤمن له اتجاه الني المدن ة ي مي جاء لضـ
  ة ي ر الجســمان ران الأض ــي ضــمن هذا التأمي ة، وكما  ي ة منها أو الجســمان ي ا رته ســواء المادي تحدثها س ــ

  ر المتوقعراا على الأضـــــــــ ـــــي ـار ي ـن اخت ي كون التـأمي التي تلحق المؤمن لـه. فخـارج هـذا الضــــــــــــــمـان  
 ارة.ي حصولها بسبت الس

  ة المترتبـة عن حوادثي ـر الجســــــــــــــمـان رامي قـد غطى جـل الأضـــــــــ ـــــزاالإلن  ي فـالملاحظ أن التـأم
حادث   ة التي تلحق المركبات التي تتسبت فيي ر المادرابقى النقاش في مسألة الأضي ت، و رااي الس
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ت  ي التي تص ةي ر المادراا تنطي الأضي ها إجبار ي ة للمؤمن له والمؤمن علي ة المدن ي المرور فالمسؤول
المطلق كما هو العمل   ة الضماني خضع لنظر ي ض في هذه الحالة لا  ي ر وٕان كان التعو ي ارة الني س

ارة المخط   ي مواجهة سائق الس ة المؤمن له لا تقوم فيي ث أن مسؤولي ة، ح ي ر الجسمان رافي الأض
 ة لكن لاي ر الجسمان ران تعوضه عن الأضي فشركة التأم

  قانون المرور، وســنتناول ه بخرقه لقواعد ي تعوضــه عن الضــرر المادي الذي كان هو ســببا  
 رة لاحقا.ي هذه النقطة الأخ 

 ارة المؤمن له المســـــؤول عن جبر الضـــــرر فكما قلنا ي ت س ـــــي ة التي تص ـــــي ر المادراأما الأض ـــــ
  ر وهو ران على الأضــ ـــــي تدخل التأمي مي، فهنا  زان الإلي ض النات  عن التأمي لحقها التعو ي ســـــــابقا لا  

ــركة التأمي ن اخت ي تام ــه شــــ تعتبر    مي وهيزان الإلي ة مع التأم ا له بالموا  ن على المؤمني اري تعرضــــ
إلى   ن. ونقســـــــــــم هذا الفرعي تعلق بمجال خطر معي ث أن كل ضـــــــــــمان ي ة ح ي ار ي كضـــــــــــمانات إخت 

 ا(.ي )ثان  ه فق ي ة تمم الجزء المؤمن علي ر)أولا( وضمانات جزئ راضمانات تنطي كل الأض

 ر:راضمانات تغطي كل الأض :أولا
على    ني لحق به فنجد التأمي فهذه الضـمانات تسـمح للمضـرور من جبر كل الضـرر الذي قد 

 ت.راوالإنفجا ئقرامكن إضافة ضمان الح ي ع الأخطار ونجد الضمان المتعلق بالسرقة كما ي جم

 ع الأخطار:ين جمي ر تأمراض أضي تعو  (1
  التصـــــادم أو ر رامن ش ع ع ت س بأضـ ــــ  1.5ة هذا الضـــــمان في البند رقم  ي جاءت تســـــم

  تعلق بالصـــــــــدمات التي تلحق ي ة  ي وهذا الضـــــــــمان كما جاء في التســـــــــم  (1)ع الأخطار"ي بدونه "جم
  ر ناتجة عن الاصــــطدام مع مركبة أخرى أو الاصــــطدام مع جســــمرابالمركبة ســــواء كانت الأض ــــ

  ر المتصــــــــــــــور وقوعهـاراهـا. فكـل الأضـــــــــ ـــــي ثـابـت أو متح رك، أو حتى انقلاب المركبـة المؤمن عل
  ها. مع إضـــــافة نفم البند في شـــــقه الثاني أن شـــــركةي ن علي مكن التأمي في هذه الحوادث   للمركبة

 ة مع استثناء الزلا ل.ي عي جة للكوارث الطب ي ر التي تكون نت ران تضمن الأضي التأم

ــت ما هو متفق علي ض في هذه الحالة ي والتعو  ــع للعوامل التيي ه في العقد و ي كون حســـ   خضـــ
  ت.رااي حوادث السض في ي قدر بها التعو ي 
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 الضمان المتعلق أالسرقة:  (2
أو    ة دون علم صـاحبهاي ا ة الفعلي ارة من صـاحبها دون إذن منه أي الح ي السـرقة هي أخذ الس ـ

بعض   موافقته، وهذا بصــــــــفة عامة. وإن كان إثبات حالة الســــــــرقة من قبل المؤمن له قد تقع في
"تضـمن الشـركة   من ش ع ع ت س أنه:  4.5ن. وجاء في البند رقم ي الإشـكالات مع شـركة التأم

ر الناتجة عن فقدان المركبة وكذا  راالأض ـــ  -في حالة ســـرقة المركبة المؤمنة أو محاولة ســـرقتها: 
 (1)ملحقاتها،..."

  ني ر التي تلحقها المركبة المســـــــــروقة، فهذا التأمراضـــــــــمن الأضــــ ـــــي مي زان الإلي إن كان التأم
  خضـــــع دائماي ض هنا ي ارته. والتعو ي ء ســـــرقة س ـــــراج ر التي تلحق المؤمن له من  راضـــــمن الأض ـــــي 

 من ش ع ع ت س. 4.5ل هذا جاء في البند رقم ي للعقد وتفص

 ت: را ئق والإنفجاراالضمان في حالة الح (3
ــمان   ــائر اللاحقةي ر اللاحقة بالمركبة المؤمن علرانطي الأضـــــــ ـــــي هذا الضــــــــــ   ها وكذا الخســــــــــ

في   ارة، وهذاي ض الموجودة بالس ــراارها وكل الأغي ارة أو المحرك وقطع غ ي كل الس ــي بملحقاتها أو ه
ــتثناء    ت،راق تلقائي، صــــــــــاعقة وانفجارااحت ،  قي ر عن: حر راحالة ما إذا نتجت هذه الأضـــــ ـــــ باســــــــ

ح بها  ي التصـــــر   تمي ة أو لم ي ر قانون ي ها أي مادة متفجرة منقولة بصـــــفة غي ر التي تتســـــبت فراالأض ـــــ
 (2)  مسبقا لدى المؤمن.

ــل إلى ي ض التلقــائي كمــا قــد  ي حكمهــا مبــدأ التعو ي ض في هــذه الحــالات الثلاث  ي التعو   صـــــــــــــ
ة  ي ار ي الاخت   ت المركبة، على خلاف بعض الضماناتي مكن أن تصي ر التي  راع الأضي ض جمي تعو 

 ر المحتمل وقوعها.راعوض جزء من الأضي التي في أصلها 

 ر: راضمانات تغطي جزء من الأض -ايهان
التي   ررار والتي تعتبر أغلت الأض ـران جزء من الأض ـي تعرضـها الشـركة لتأمهذه الضـمانات 

 مكن أن تلحق المركبة.ي 
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 ر التصادم:راضمان أض (1
ــادم خارج  2.5جاء في البند رقم   ئت راالم  من ش ع ع ت س: "في حالة ما إذا حدث تصــــــ

ة أو  ي الهو   جل معروفراالمؤمنة و ن المركبة  ي شــــــنلها المؤمن له، ب ي ات التي  ي أو المواقف أو الملك
ضــا  ي له تعو   ة فإن الشــركة تضــمن للمؤمني كون معروف الهو ي ر،  ي ف ملك للني وان ألي مركبة أو ح 

كون هذا الاصــطدام قد ي ر التي راض الأض ــي في حدود المبلغ المذكور في الشــروط الخاصــة للتعو 
 (1)  ألحقها بالمركبة المؤمنة.".

ئت...،  راالم  كون الحادث خارجي ســـها أن را روط علىخضـــع لش ـــي ض في هذه الحالة  ي فالتعو 
ض  ي ر التعو ي تقد  عاة دائما عندرا ض، مع المي عا قابلة للتعو ي ســـــت جمي ر تصـــــادم لكن لرافهي أض ـــــ

 سها الاتفاق.را العوامل التي تحكمه وعلى

 ضمان انكسار الزجاج: (2
  ه البندي ونص عل  ســــكون ســــري هذا الضــــمان ســــواء كانت المركبة في حالة حركة أم ي ث  ي ح 

  ر التيراض الأض ـــــي ح أو تعو ي من ش ع ع ت س بأنه: "تضـــــمن الشـــــركة للمؤمن له تصـــــل  3.5
ــار:    جاج الســــقف -الزجاج الخلفي،  -الزجاج الأمامي،  -لحقت بالمركبة المؤمنة على إثر انكســ

 (2)  ة.".ي ة الجانب ي ا الارتدادي المر -ة،  ي الجانب ا راي الم -القابل للفتح،  

،  ر الأخرى راكون محصـــــور في انكســـــار الزجاج دون الأض ـــــي ض عن حدوث حادث  ي فالتعو 
 ض وفق الاتفاق.ي مة التعو ي د قي كون تحدي و 

 15-74ر حوادث المرور وفق الأمر راض أضير تعو يالمطلب الثاني: تقد
ر  ي ة التي تقع على المتســــــبت في حادث الســ ــــي المدن ة  ي ن المســــــؤولي لتأم  15-74جاء الأمر  

حادث   ة للمسـؤول عني ن الذمة المالي ض للمضـرور وبأسـهل الطرق وكذا تأمي وبذلك ضـمان التعو 
 المرور.
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لحق  ي   الضــــــــــــــرر الـــذي  حســــــــــــــــت نوع  15-74ض في الأمر  ي ر التعو ي تقـــد  طريقـــةتختلف  
ض  ي تمثل في التعو ي الأول( والثاني    ة )الفرعي ر المادراالأض ـــ  بتقدير تعويض  تعلقي قد المضـــرور،  

 ة )الفرع الثاني(.ي ر المعنو راعن الأض

 15-74تقدير تعويض الأضرار المادية وفق الأمر   الفرل الأول:
المتمثلة   ةي ر المادرات تشــــمل الأض ــــرااي مكن أن تحدثها حوادث الس ــــي ة التي  ي ر المادراالأض ــــ

لحق  ي ض  ي فالتعو   ة،ي ر الجســـمان راتشـــمل الأض ـــة التي قد تنت  عن الحادث كما  ي في الخســـارة المال
ة  ي ر المادراعن الأض ـ  ضي لحق التعو ي ر، كما  ي للمسـؤول في الحادث أو الن  (1)كل ضـرر جسـماني

 بسبت الحادث. ةي مته المالي ر إما في مركبته أو أي شيء نقصت قي ت الني التي تص

ت  ي صي   )أولا(، أو كان ضررا ي ختلف في حالة ما إذا كان الضرر جسمان ي ض ي ر التعو ي فتقد
 ا(.ي ة )ثان ي ر المنقولة منها أو العقار ي ممتلكات الن

 ة: ي ر الجسمانراض الأضي ر تعو يتقد :أولا
عن حوادث   ة الناتجةي ر الجســــــــــمان راض الأضـــــ ـــــي ة خاصــــــــــة بتعو ي عنا  15-74أولى الأمر  

ض  يالمضــرور المســؤول عن الحادث في حق الحصــول على تعو بين الضــحية و  المرور وســاوى 
ت  ي مكن أن تص ــــي ة التي  ي ر الجســــمان راع الأض ــــي ض عن جمي ، وحدد التعو (2)ةي ر الجســــمان راالأض ــــ

عن العجز الكلي المؤقـت عن العمـل وكـذا العجز الجزئي الـدائم أو    ضي ن، من تعو ي المضــــــــــــــرور 
 ض في حالة الوفاة.ي حساب التعو   ةي في ك  وبينالكلي،  

 : ض العجز الكلي المؤقت عند العملي حساب تعو  (1
أســـــاس حســـــاب  نجده قد حدد في المقطع الثاني    31-88بالقانون رقم بالرجوع إلى الملحق  

من أجر المنصــت أو الدخل المهني   (3)  %100التعويض عن العجز المؤقت عن العمل بنســبة  
ض  ي تجاو  مبلغ التعو ي على ألا   ة أدناها الأجر الوطني الأدنى المضـــــمون عند الحادث،ي للضـــــح 

 .خ الحادثي المضمون عند تار   ت الأجر الوطني الأدنىراأعلى ثماني مللمضرور كسقف  
 

 السالف الذكر 15-74من الأمر  8المادة  - 1
حيث يخفض التعويض بنسـبة المسـؤولية التي    15-74من الأمر   13مع الإشـارة إلى الاسـتثناء الذي جاء في نص المادة  - 2

 توضع على عاتق السائق المخط 
 % 80بنسبة  15-74حيث كان يحددها الملحق السابق بالأمر  - 3
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هذا في حالة ما إذا كان المضـرور من حوادث السـيارات يشـنل منصـت أو وليفة أو عامل  
ــف الأجور، أو   ــهريا يجت إثباته في كشـــ ــى مقابل ذلك أجرا شـــ بأي قطاع من القطاعات ويتقاضـــ

ــاحت مهنة مهم كان ــاب من تلك الحوادث صــــــــ ا كانت طبيعة هذه المهنة على أنه يجت  المصــــــــ
 .ذلك بواسطة كشوف الحسابات والمداخيل من هذه المهنة التي يمتهنها المصاب إثبات

ــنل   ــهادة جامعية أو المتمتع بتجربة أو تأهيل مهني يمكنه من شـــــــ ــبة للحامل شـــــــ أما بالنســـــــ
، وهذا ما  (1)المنصـتمنصـت عمل مناسـت يكون على أسـاس الحد الأدنى للأجر الأسـاسـي لهذا 

 .(3)266689و "  (2) 0685822رقم  القرارين  مبدأ أكدته المحكمة العليا في

ومنحة معطوب    (4)كما تعد منحة التقاعد ســــــــواء كانت بالعملة الوطنية أو العملة الصــــــــعبة
أما بالنســـــــبة للأجنبي فيتم    دخلا مهنيا وعليه تتخذ أســـــــاســـــــا لحســـــــاب التعويض  (5)حرب التحرير

 (6) بالدينار الجزائري على أساس مرتبه بعملة بلده

على أن تكون هذه الأجور أو المداخيل المهنية التي يجت اتخاذها بعين الاعتبار لحســـــاب  
 التكاليف.و  التعويضات صا ية من الضرائت

الأجر الأدنى   على أسـاس  كون ي ض وحسـابه  ي ر التعو ي فإن تقد  راقاص ـ المضـروركان  أما إذا
 : " 16/02/2012قرارها المؤرخ في  يا جاء في الوطني المضــــــمون، وبهذا قضــــــت المحكمة العل

 

لضـــحايا حوادث المرور الجســـمانية أو لذي حقوقهم، أنظر المقطع الأول من الملحق المحدد لجدول التعويضـــات الممنوحة   - 1
 1070ص  1988سنة  28ج ر  15-74للأمر 

" المبـدأ: يتم تعويض ضــــــــــــــحيـة حـادث ، 435ص   2015،  01ع  ،  م م ع  30/01/2014بتـاريخ    0685822رقم   ملف  - 2
الحامل لشـــــــهادة جامعية أو المتمتع تجربة ......... على أســـــــاس الحد الأدنى للأجر الأســـــــاســـــــي لهذا ، المرور الجســـــــماني

 المنصت...." 
" المبدأ: اســـــــــتبعاد الشـــــــــهادة الجامعية في    360ص    2004،  01ع ، م م ع  02/12/2003  بتاريخ  266689رقم   ملف - 3

 تحدثد لتعويض عن حادث المرور والاعتماد على الاجر الوطني الأدنى المضمون خطأ في تطبيق القانون" 
  316ص  2011 ، 02ع ، م عم  29/07/2009بتاريخ  481801ملف رقم  - 4
 . 342ص  2011، 02ع ، م عم  29/04/2010بتاريخ  535381ملف رقم  - 5
 . 154ص  2012 ، 01ع ، م م ع 19/01/2012بتاريخ  733363ملف رقم  - 6
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وبالنظر إلى أن الضــــــحية قاصــــــر، يعتمد في تقدير الريع الشــــــهر  المســــــتحق ل  الأجر ...  
 (1)  .".الو ني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث

نسـبة   تم على أسـاسي ض عن العجز المؤقت عن العمل الذي  ي وبالإضـافة إلى حسـاب التعو 
يتعين كما   ه، فإنهي ة كما ســــبق الإشــــارة إلي % من أجر المنصــــت أو الدخل المهني للضــــح   100

من    17المـادة   وكذلك ما ورد في،  31-88ورد في المقطع الثـالث من الملحق المـذكور بالقـانون  
ــات المنصـــــ ـــــي نفم القانون أنه: "علاوة عن التعو  ن على  ي تعي أعلاه   16وص عنها في المادة  ضــــــــ

ــندوق الخاص بالتعو  ــت الحالة أن ي المؤمن أو الصــ ــات، حســ ــددي دفع أو  ي ضــ ــح  ســ ة أو ذوي ي للضــ
 حقوقها:

 ة.ي دلان ي ة والصي ف الطب ي المصار   -1
ــفائي تبعا للتعر ي مصــــــار   -2 ــتشــــ  عي فة المطبقة من طرف جمي ف الإســــــعاف الطبي والاســــ

 ة.ي الاستشفائ ة أو  ي كز الطب راالم
 ة خلال مدة العجز المؤقت.ي دات المهن يراض تفاوت الرواتت أو الإي تعو   -3
 ف النقل.ي مصار   -4
 ف الجنا ة.ي مصار   -5

 ة".ي ف بناء على الوثائق الثبوت ي د هذه المصار ي تم أداء تسدي و 

التحقق    ها صـــحة المضـــرور تســـتدعي معالجته بالخارج بعدي كما أنه في الحالة التي تكون ف
ــطة الطب  ــركة التأمي من ذلك بواســ ــار للمؤمن، تلتزم شــ ــتشــ ــات من  ي التعو  ن بتحمل دفعي ت المســ ضــ

تم فحص  ي أن   ر حوادث المرور، بشــــــــــرطراف العلاج والتنقل للخارج الناتجة عن أضـــــ ـــــي مصــــــــــار 
م بصــفته  ي للمؤمن ول رات بصــفته مســتشــاي كون من قبل طب ي ة والأمر بالعلاج في الخارج ي الضــح 

وهذا ما نبه إليه قرار   ضــــات،ي ر ملزمة بدفع هذه التعو ي ن غي ، وإلا فإن شــــركة التأم(2)اي با عادي طب 
 (3)  23/06/2011المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

 

 .144ص  2012 ، 02ع ، م م ع 16/12/2012بتاريخ  726098ملف رقم  - 1
من الملحق المحدد لجدول التعويضـات الممنوحة لضـحايا حوادث المرور الجسـمانية   الثالثالمقطع  الفقرة الأخيرة من أنظر - 2

 . 15-74أو لذي حقوقهم، للأمر 
  330ص  2012 ، 02ع ، م م ع 23/06/2011بتاريخ  601333ملف رقم  - 3
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 ض عن العجز الجزئي الدائم أو الكلي: ي حساب التعو  (2
ــاب التعو  15-74بع من ملحق الأمر  رانص المقطع الي  ــاس حســــ   ض عني تحت عنوان أســــ

الاسـتدلالية    تم على أسـاس حسـاب النقطةي ض عن ذلك ي العجز الدائم الجزئي أو الكلي بأن التعو 
تم  ي و ،  15-74م  المعــدل للأمر رق  31-88وفقــا للجــدول المبين لــذلــك والمــذكور بملحق القــانون  

 (1)ة في نسبة العجز.  ي النق  المرجعث تضرب هذه ي ة، ح ي هذا بناءا على الدخل السنوي للضح 

وتخفض نســـبة    ها بخط هي ة التي تســـبت في تحمل جزء من المســـؤولي أن الســـائق المخط    إلا
-74من الأمر    13%، وهــذا مــا جــاء في نص المــادة    50ض إذا كــان العجز أقــل من  ي التعو 

وأحسن مثال على هذه الحالة   (2)وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في الكثير من قراراتها،، 51
 (3)ةي ر جسمان رادي ناجم عنه أضراالسائق المخط  في حادث المرور الانف

 : ة يض في حالة وفا  الضحي حساب التعو  (3
اته  ي ة ح ي فقد الضــــــح ي ة فهذا الضــــــرر الذي  ي حوادث المرور إلى وفاة الضــــــح كثير من  تؤدي  

ــت المادة    قابل ــار إل  15-74من الأمر    8للتعويض، حيث ينتقل إلى ذوي الحقوق وحســ ه ي المشــ
الحادث  ة المتوفى، وإن كان سـبتي نتقل إلى ذوي حقوق الضـح ي ض التلقائي ي فإن الحق في التعو 

ــلون على التعو ي ة المتوفى فذوي الحقوق  ي خطأ الضــــــــح  دة في  ي الوح  . فالتفرقة(4)ض الكاملي حصــــــ
 وقوع الحادث. ة تكمن في بلوك سن الرشد من عدمه وقتي ض في حالة وفاة الضح ي التعو ر  ي تقد

 ة أالغة:يض في حالة وفا  ضحير التعو يتقد  (أ

ذوي    31-88  بـالأمرالمعـدل والمتمم    31-74  بـالأمرحـدد جـدول التعويضـــــــــــــــات الملحق  
ــحية لمتوفاة ــر حقوق الضــ ــبيل الحصــ ــات الممنوحة لهم، والتي  على ســ ــبة التعويضــ ، كما حدد نســ

ــحية المتوفاة البالنة هم الزوج أو   تختلف عن قواعد الميراث، ووفقا للجدول فإن ذوي حقوق الضــــــ
 

 138، ص مرجع سابقجديدي معراج،   - 1
  1032281القرار و   ،2017-06-22  بتـاريخ  1094901القرار  ؛  2017-03-23المؤرخ في    1105434القرار  أنظر    -  2

 https://www.coursupreme.dzأنظر  2017-10-19 بتاريخ 1146860القرار ، 2016-02-18  بتاريخ
المؤرخ في   1000098القرار    . أنظر  29ص    2020  ،  02ع  ،  م م ع، 19/11/2020  قرار مؤرخ 1332108رقم  لا  -  3

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبت بخط ه في حادث مرور إذا كان عجزه   :المبدأحيث جاء في    ،22-10-2015
 https://www.coursupreme.dz، موقع المحكمة العليا % 50الجزئي الدائم أقل من 
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، الأبناء القاصـــــــــــــر تحت الكفالة والأب والأم، الأشـــــــــــــخاص الاخرون تحت الكفالة وذلك الأ واج
 .م الضمان الاجتماعيو بمفه

إلى   المقصــــــــــــــود (1)  17-96الامر  وبرجوع  لمعرفـــــة  الاجتمـــــا يـــــة  بـــــالتـــــأمينـــــات  والمتعلق 
يعتبر    )) تنص على: "  67من المادة    03و  02تحت الكفالة فإن الفقرة    الأخرين  بالأشــــــــــــــخاص

 أيضا أولادا مكفولين:  

عقد تمهين يمنحهم أجر يقل من نصــف   ســنة والذين ابرم بشــأنهم  25الأولاد البالنون أقل من   -
 الوطني الأدنى المضمون الاجر  

ســـــنة والذين يوصـــــلون دراســـــتهم وفي حالة إذا بدأ العلاج الطبي    21الأولاد البالنون أقل من   -
 لا يعتد بشرط السن قبل نهاية سن العلاج   21قبل سن 

 الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة من الاناث بدون دخل مهما كان سنهم  -
لذين يتعذر عليهم ممارســـة أي نشـــاط مأجور بســـبت عاهة أو مرض  الأولاد مهما كان ســـنهم ا -

 .مزمن

ــن المطلوبة الذين تحتم عليهم   ــروط الســـ ــتوفون شـــ ــفة ذوي الحقوق الأولاد المســـ ويحتفظ بصـــ
 التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.

الشـخصـية  يعتبر مكفولين أصـول المؤمن له أو أصـول  وجه عندما لا يتجاو  مواردهم    -3
 المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد(

ــل عليها ذوي الحقوق وذلك في ــبة التي يتحصـ ــرع قد حدد نسـ ــادس   كما أن المشـ المقطع السـ
ء وفاة عائلهم أو  راض ج ي حصـل ذوي الحقوق على التعو ي ث  ي ، ح 31-88من ملحق القانون رقم  
خ  ي وم تار ي نة حددها المشــــــــرع من  ي كل منهم بنســــــــبة مع  دي ســــــــتفي المرور، و   مورثهم بســــــــبت حادث

 (2)  :وهيالحادث 

 %.30ض بنسبة قدرها المشرع ي د من التعو ي ستفي لأ واج( و أو االزوج ) -
 

ــان   21المؤرخ في   11-83يعـدل ويتمم القـانون رقم ،  1996يوليو   06ممضــــــــــــــي في   17-96أمر رقم   -  1   1403رمضــــــــــــ
 .1996يوليو  07مؤرخة في  42والمتعلق بالتأمينات الاجتما ية، لجريدة الرسمية عدد  1983يوليو سنة  2الموافق 

 285، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 2
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ن ذكر  ي لا فرق ب و %    15قدرها    د كل واحد منهم بنســــــــبةي ســــــــتفي الأبناء القصــــــــر تحت الكفالة   -
 ض.ي التعو إنما نحن بصدد  (1)بانتقال حق الإرث  تعلقي لأن الأمر لا  ،  وأنثى

في حالة عدم ترك الضـحية  وج    %20و   ،% 10بنسـبة    منهمد كل واحد ي سـتفي الأب والأم إذ  -
 وولد.

ــمان الاجتماعي" - ــا آخرين تحت الكفالة "بمفهوم الضــــ ــخاصــــ ــتفيد كل واحد منهم  :  أشــــ حيث يســــ
 % من شطر التعويض.   10بنسبة  

  المقررة لكل واحد منهم فين أعلاه وذلك بضــــرب النســــبة  ي د من المذكور ي حصــــل كل مســــتفي 
سمال  راال حصل علىي خ الحادث  ي ة عند تار ي مة النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضح ي ق

 .ني د من هؤلاء المذكور ي سي لكل مستفي التأس

ــمال التأس ـــــراال  تجاو  مبلغي مكن أن ي ر أنه لا  ي غ ــي المدفوع لذوي الحقوق قي ســـ مة النقطة  ي ســـ
( وإلا كانت الحصـــــــة  100)  ة المضـــــــروب في مائة  ي للضـــــــح   الدخل المهنيالمطابقة للأجر أو 

 .  (2)ض نسبيي موضوع تخف  العائدة لكل ف ة من ذوي الحقوق 

الحقوق الأجر أو    مـــة الممنوحـــة لـــذوي ي مكن في أي حـــال من الأحوال تجـــاو  القي كمـــا لا  
إذا ارتفع الأجر الأدنى  خ الحـادث، إلا  ي ة أو ذوي حقوقهـا وهـذا عنـد تـار ي ـالـدخـل المهني للضــــــــــــــح 

 (3) الوطني المضمون طبقا للقانون.

  عي ما جاء في المقطع الســـــابع فيرا ة بالنة ن ي ض في حالة وفاة ضـــــح ي وعند حســـــاب التعو 
ــالف الذكر، ح   31-88الجدول التابع لملحق القانون  ع الواجت ي تجاو  الر ي مكن أن ي ث لا  ي الســــــــ

ــح  ــح   الأحوال الأجر أو الدخل المهنية أو ذوي حقوقها في أي حال من  ي منحه للضـــ ة عند  ي للضـــ
 خ الحادث.ي تار 

 

لا يشــــــــــــــكـل التعويض عن الأضــــــــــــــرار " ، 150، ص 2012، 1م م ع، ع    19/01/2012 بتـاريخ  724804رقم القرار  - 1
ــا". ــادث المرور ميراثــ ــة عن حــ ــاتجــ ــاريخ    580795رقم    القرار  108  النــ ، ص 2011،  2م م ع، ع    22/07/2011بتــ

التعويض عن الأضــــــــرار الجســــــــمانية الناتجة عن  "المبدأ    2015-11-19المؤرخ في    1012184لقرار رقم  وا، 130 103
 https://www.coursupreme.dz" ميراثاحوادث المرور هو حق شخصي ولا يشكل 

 .286، ص مرجع سابقبعجي محمد،  - 2
 المرجع نفسه. - 3
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ــار  ــافة إلى مصـ ــمان راف الجنا ة التي تندرج ضـــمن الأض ـــي إضـ   ةي ة التي تلحق الضـــح ي ر الجسـ
ــار  رها  ي تم تقدي و (1)  ة وإعداد الوجبات.ي م التعز ي ســ ـــــراف الدفن والجنا ة ومي المتوفى المتمثلة في مصـــــ

 (2)خ الحادث. ي ى المضمون عند تار ( أضعاف الأجر الوطني الأدن 5بخمسة )

 ة قاصر :يض في حالة وفا  ضحير التعو يتقد -ب  

  ســــــتحقه ي ض الذي ي ة قاصــــــرة إثر حادث من حوادث المرور فإن التعو ي في حالة وفاة ضــــــح 
ــرع في  ي تم وفق ما نص علي ذوي حقوقه     من الجدول التابع لملحق الأمر  المقطع الثامنه المشــــــــــ

ــر المتوفى إثر حادث من حوادث المرور، وثبت أنهي ث ورد  ي ح ،  74-15 لا    ه بأن الولد القاصــ
ه  ي ول ن، أو لفائدةي ض لكل من الأب والأم أو لفائدة أحد الوالدي قدم التعو ي ا،  ي مارس نشــــــــاطا مهن ي 

 لي:ي تم وفق ما حدده القانون في هذا المجال كما  ي ض عن ذلك ي ر التعو ي كالجد، وتقد

ســــــــــنوات فإن   6تعدى ســــــــــنه ي فإذا كان الولد القاصــــــــــر المتوفى بســــــــــبت حوادث المرور لا  
 خ الحادث.ي قدر بضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تار ي   ضي التعو 

ــن  - ــبت حادث المرور فوق سـ ــر المتوفى بسـ ــنوات وإلى غا  6أما إذا كان الولد القاصـ   ةي سـ
المضــمون    ض ثلاثة أضــعاف المبلغ الســنوي للأجر الوطني الأدنىي كون مقدار التعو ي ســنة،    19

  خ الحادث.ي عند تار 

 ر: ير التي تلحق ممتلكات الغراض الأضير تعو يتقد :ا يهان
  ض عني ة وهو التعو ي ر المادراض عن الأضـــــــ ـــــي بعد أن تحدثنا عن الشــــــــــــق الأول في التعو 

ــمان ر راالأضــــــ ـــــ   ض عني ة التعو ي في ت، بقي لنا معرفة كرااي ة التي قد تلحقها حوادث الســــــ ـــــي الجســـــــــ
ة ي العقار   ر التي تلحق الأموالراض عن الأض ـي ر التعو ي ر وكذا تقدي ر التي تلحق مركبة النراالأض ـ

 ر ماعدا المركبة.ي والمنقولة للن

 

  ، مذكرة التعويض عن الأضـرار الجسـمانية نين الأسـاس التقليد  للمسـؤولية المدنية والأسـاس الحديثبحماوي الشـريف،  - 1
 37ص ، 2007أبو بكر بلقايد، تلمسان، لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 السالف الذكر 15-74أنظر ملحق الأمر  - 2
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 ر: يلحق مركبة الغيض الضرر الماد  الذ  ير تعو يتقد (1
ــؤولراة الأض ـــــي جاء لتنط  الاجباري ن  ي التأمبحكم أن  ، فمن  (1)ة  ي ة المدن ي ر المترتبة عن المســـ

ض  ي شــــــــمل التعو ي الضــــــــرر الذي لحق مركبته. و   ض لجبري حق المضــــــــرور الحصــــــــول على تعو 
ــار  ــارة كذلك إلى الأش ـــ  ار، معي ف الإصـــلاح وكذا قطع الغي مصـ ة التي كانت داخل  ي اء المادي الإشـ

 المركبة.

د أي ي جو  تســـــــــــدي ه أنه: "لا  ي المشـــــــــــار إل 15-74من الأمر   21المادة  حيث جاءت نص  
  ، إذا لم تكن المركبة المتضـــررة موضـــوع خبرة مســـبقة."، وهذا ما(2)  ضـــرر مادي مســـبت لمركبة 

مارســــــــــون مهنتهم لدى ي ء را. والخب (3)  13/03/2001أكدته المحكمة العليا في قرارها الصــــــــــادر  
 .15-74من الأمر   22المادة شركات التأمين كما جاء في نص  

  ة يره لنســــــــبة الضــــــــرر لكن وفق أمور موضــــــــو  ي ر حســــــــت تقدي قدمه الخب ي ض  ي ر التعو ي فتقد
 كي.ي كان ي ار وأتعاب المي تحكمها سوق قطع الغ

إطلاقها،    ض التلقائي لا تطبق علىي ة المخاطر التي مفادها التعو ي مع الإشـــــارة إلى أن نظر 
ن  ي شـــــركة التأم  ه فهنا تتملصي جو  التوقف  ي ي مكان لا  ر مركونة في فلو افترضـــــنا أن مركبة الن

ركنهـا في ذلـك   ه عـدمي ـر الـذي كـان من المفترض علي ض وهـذا على أســــــــــــــاس خطـأ الني من التعو 
 المكان.  

فقدانه   ض، فخطؤه كان ســـببا فيي ر القواعد العامة للمطالبة بالتعو ي بقى في هذه الحالة للني و 
 لضامن )المؤمن(.

 : ر ماعدا المركبةية والمنقولة للغير التي تلحق الأموال العقار راالأضض ير تعو يتقد (2
التي تلحقها  مثل  رة،  ي ها مركبة المؤمن له كث ي ر وتكون ســــــــببا في ر التي قد تلحق النراالأضـــ ـــــ

 ر التي تلحق واجهة دكان التاجر...إلخ.رار، أو الأضي الن  ارة المؤمن له بجداري س
 

 السالف الذكر 34-80أنظر المادة الأولى من المرسوم  - 1
 العبارة الصحيحة هي : "لا يجو  تسديد التعويض عن أي ضرر مادي"، فالتعويض هو الذي يسدد وليم الضرر - 2
ــادر يوم 230684رقم قرار   - 3 ــلت القرار أنه "لا يجو  ،  387ص  ،  2002،  1 م م ع ع  ،13/03/2001صـــــ وجاء في صـــــ

قانون   ن،يمبروك حسـالمتضـررة موضـوع خبرة مسـبقة...". أنظر:    تسـديد أي ضـرر مادي مسـبت لمركبة، إذا لم تكن المركبة
 .924ص ، 2016 ،زائرالج برتي للنشر، ة،يمدعم بالاجتهادات القضائ  ناتيالتأم
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ر راالأض ض في هذه الحالات، خارجي ر التعو ي الحكم في تقدة للقاضي هي ي ر ي فالسلطة التقد
التي تلحق   رراض عن الأض ــي ض، وخارج التعو ي ة حســاب التعو ي في ة التي نظم القانون كي الجســمان 

 قدرها.ي ر حتى  ي ر التي تحتاج لخب ي بمركبة الن

الأجور   بحساب مساحة الثقت وحساب عدد  -مثلا–ر  ي ض عند ثقت جدار الني كون التعو ي  
 ا.ي القاضي حساب  قدرهي م لإصلاحه مع الاسمنت والرمل إضافة إلى أتعاب البناء. فكل هذا اللا  

 15-74 ة وفق الأمرير المعنو راض الأضير تعو يتقد الفرل الثاني:
قد   ض أم لا،ي وجت التعو ي الضــــــرر المعنوي الذي كان جدال رجال القانون باعتباره ضــــــرر 

  له للقانون المدنيي عند تعد  2005الضـــرر المادي ســـنة ض على  ي بالتعو الجزائري المشـــرع   ألحقه
 مكرر.   182بنص المادة   2005جوان   20مؤرخ في   10-05بموجت القانون 

لكن    ض المعنوي عند صـدورهي حة على التعو رانص ص ـي ه فلم  ي المشـار إل  15-74أما الأمر  
لحق ذوي ي  ض، فالضـرر الذيي منه التي ضـمنت لذوي الحقوق التعو   8سـتشـف من نص المادة  ي 

المادي. إلى أن  طنى على الشــــقي الحقوق إن كان له شــــق مادي )مالي( إلا أن الشــــق المعنوي  
 له للملحق.ي ض المعنوي في تعدي حة على التعو راونص ص  31-88جاء القانون 

،  ت المضــروري ص ــي ض عن الضــرر المعنوي الذي ي ر التعو ي تقد  ، أولاســنتناول في هذا الفرع
 .ثانيالحق ذوي المضرور ي ض عن الضرر المعنوي الذي ي ر التعو ي وتقد  ثم

 ب المضرور يصيض عن الضرر المعنو  الذ  ي ر التعو يتقد :أولا
ترتت على ذلك ي ت المضرور في جسمه وما ي صي شمل الضرر الذي  ي لفظ الضرر المعنوي  

 .(1)ت العاطفة والشعور والحناني ة وآلام تصي ة وآلام نفسي من آلام جسد

 ة يض عن الآلام الجسدي حساب التعو  (1
  ة من المقطع الخامم مني ئري  بارة ضـــــــــــــرر التألم في الفقرة الثان زالقد ذكر المشـــــــــــــرع الج 

ن من  ي مع  حصــرها في نوعي ث تم ذكرها بصــفة مطلقة ولم  ي ، ح 31-88الجدول الملحق بالقانون 
من صــور   بهذه الصــورة إلا صــورةا وما التألم  ي ا أو تألما جســدي صــور التألم ســواء كان تألما نفس ــ

 

 35، ص مرجع سابقبحماوي الشريف،  - 1
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الجسـماني الناجم    بدأ هذا التألمي ت، و رااي ت المضـرور من حوادث الس ـي ص ـي الضـرر المعنوي الذي  
ــبت الحادث من   ــتمر أثناء فترةي وم وقوع الحادث، و ي عن الضــــرر بســ العلاج، وفي هذا الشــــأن   ســ

  هو الذي ي وضـــرر التألم البس ـــ ن ضـــرر التألم الهام،ي  ، وب ي ن ضـــرر التألم البس ـــي فرق المشـــرع ب 
الحادث وحتى أثناء فترة العلاج   وم وقوعي ت جســـــــم المصـــــــاب بســـــــبت حوادث المرور من  ي صــ ـــــي 

 (1)زول مع الانتهاء من فترة العلاج أو خلالها.  ي ولكنه  

  ت جســــم المصــــاب بســــبت حوادث المرور مني ص ــــي أما ضــــرر التألم الهام، فهو التألم الذي  
  بقى مني طوال فترة العلاج وحتى بعـد الانتهـاء من فترة العلاج، و ســــــــــــــتمر  ي وم وقوع الحـادث، و ي 

جسم    طر هذا الألم علىي سي ت آلام متوسطة أو حادة، وقد رانتاب جسم المصاب بفت ي ن لآخر  ي ح 
ختلف  ي طة ي ة البسي ض عن ضرر الآلام الجسمان ي المصاب بصفة دائمة. وبذلك فإن حساب التعو 

 (2)ة الهامة. ي الآلام الجسمان ض عن ضرر ي عن حساب التعو 

 ط:يض عن الألم البسيحساب التعو (  أ

  خي مـة الأجر الشــــــــــــــهري الوطني الأدنى المضــــــــــــــمون عنـد تـار ي ن قي ث حـدده الملحق بمرت ي ـح 
المتخصــــــــــص    ت الشــــــــــرعيي ها الطب ي حدد في ة  ي تم إلا بموجت خبرة طب ي ر أن ذلك لا  ي غ(3)الحادث

ض للمضـرور  ي التعو   مكن حسـابي ن مداها والمدة التي اسـتنرقتها هذه الآلام حتى  ي ب ي هذه الآلام و 
  40000( = 20000×2)  ض كالآتي:ي حست التعو ي ة متوسطة  ي بسببها، فلو كانت الآلام الجسد

 دج.  

 ض عن الألم الهام:يحساب التعو   (ب  

ــبة في الألم الهام لكن في هذه الحالة التعو  ــيء بالنســـ   ت الأجر راأربع مكون  ي ض  ي نفم الشـــ
ــابق ي الشــــــــــــــهري الوطني الأدنى المضــــــــــــــمون. فعنـد تطب    ض كـالآتي: ي كون التعو ي ق المثـال الســــــــــــ

 دج.  160000(=  40000×4)

 

المضــــرور والمســــتفيد من عقد التأمين الإجبار  من المســــؤولية المدنية الناشــــاة من حوادث منصــــــور محمد حســــــين،   - 1
 151ص ، 2003، منشأة المعارف، الإسكندرية، السيارات

  152، ص المرجع نفسه - 2
 السالف الذكر 31-88أنظر المقطع الخامم من ملحق القانون  - 3
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 ض عن الضرر الجمالي: ي حساب التعو  (2
  ث ي ث جنم المضـــــرور وســـــنه ومهنته أو من ح ي ختلف أثره ســـــواء من ح ي الضـــــرر الجمالي 

بالألم    كلما كان الإحســاس راالمصــاب، فكلما كان التشــوه لاهة  ي ره على نفس ــي موضــع التشــوه وتأث 
عاة هذه الحالات  را جت مي ة، ولذلك را خاصـــــة على الوجه وبصـــــفة أخص إذا كان الجنم ام  أكبر

 (1)ض للمضرور في هذا الشأن. ي ر التعو ي عند تقد

ض  ي والتعو   ت مختص،ي د طب ي ة على  ي ح راات الج ي كون بواسطة العملي ر  راوإصلاح هذه الأض
ــار ي  ــرور من مبالغ ومصــــــ ــرفه المضــــــ ــاب ما صــــــ الذي رمم    ةي ح راات الج ي ف العملي قدر على حســــــ

ة إلى ي ح راالج  اتي ت المختص من خلالها مكان تشــــوه المصــــاب، وبالتالي تســــدد مبلغ العملي الطب 
ــرر جمال ة على  ي ح راات الج ي ت الذي أجرى العملي ا إذا كان قد دفع هذه المبالغ إلى الطب ي المتضـــــــــــ

 (2) ة التي تثبت ذلك.ي ة الثبوت ي م الوثائق الطب ي شرط تقد

 ب ذو  الحقوق: يصيض عن الضرر المعنو  الذ  ي ر التعو يتقد: ا يهان
و وج   ت كلا من الأم والأبي ص ـــي ض على الضـــرر المعنوي الذي  ي نص المشـــرع على التعو 
الشـــــــــــهري الوطني الأدنى  مة الأجر  ي ة في حدود ثلاثة أضـــــــــــعاف قي )أو الأ واج( وأولاد الضـــــــــــح 

 (3) خ الحادث.ي المضمون عند تار 

  ة بالنة.ي ض في حالة وفاة ضح ي وتطبق النست المعمول بها عند التعو 

 

 

 

 

 239، ص ، المرجع السابقإلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهالحاق  يسى،  - 1
ــعيدة عمار محمود،   - 2 ــتير في القانون التعويض عن الأضــرار الجســمانية في القانون المدنياسـ ــهادة الماجسـ   ، مذكرة لنيل شـ

 35ص ، 2015جامعة النجاح الوطنية، الخاص، كلية الدراسات العليا، 
 السالف الذكر 31- 88أنظر المقطع الخامم من ملحق القانون  - 3
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 ض عن حوادث المروريءات الحصول على التعو راإج   المبحث الثاني:
ــركة  ــرر يتقدم لشـــــ ــماني أو مادي فإن المتضـــــ ــرر جســـــ عند وقوع حادث مرور نت  عنه ضـــــ

التأمين بطلت التعويض ويكون بطريق ودي أو قضــــــــــــــائي، وســــــــــــــنتطرق في المطلت الاول إلى  
ــمانيا   ــرور جســـ ــول على التعويض، غير انه في حالة عدم تمكن المضـــ الإجراءات العادية للحصـــ
من حصـــــــــوله على التعويض من شـــــــــركة التأمين في حالات خاصـــــــــة كأن يكون المتســـــــــبت في  

ين أصـــلا، فهنا نلجأ إلى صـــندوق ضـــمان الســـيارات وهذا ما  الحادث مجهول أو ليم له عقد تأم
 سنتحدث عليه في المطلت الثاني

 المطلب الأول: الاجراءات العادية للحصول على التعويض عن حوادث المرور 
الهـدف من إبرام عقـد التـأمين هو حمـايـة المؤمن لـه من المســــــــــــــاءلـة المـدنيـة تجـاه النير إذا 

وبهذا يكون في مأمن من الإعســار. وأثر التأمين التعويض الذي يراد تحقق الضــرر المؤمن منه  
به محاولة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحادث، وهذا عن طريق المطالبة تكريســــــا للقاعدة  
ــائية عند   ــواء كانت المطالبة ودية أو قضـــــ ــي بأن "الحق يطلت ولا يحمل"، ســـــ الفقهية التي تقضـــــ

 فشل التسوية الودية.

ــوية الودية للتعويض عن حوادث المرور في الفرع  وعلى   ــاس نتطرق إلى التســـــــــــ هذا الاســـــــــــ
 الأول، أما الفرع الثاني نعرج على التسوية القضائية للتعويض عن حوادث المرور  

 الفرل الأول: التسوية الودية للتّعويض عن حوادث المرور
يث يحكم التعويض  الأصل في التعويض عن أضرار حوادث المرور هي التسوية الودية، ح 

نظرية الخطر التي تقضـــــي بالتعويض التلقائي عن الأضـــــرار التي تتســـــبت فيها المركبة المؤمن  
توضـــــيح مفهوم التســـــوية الودية، ثم التطرق إلى طرق التســـــوية الودية   اولاعليها، لذا يجت علينا  

 ثانيا

 أولا: مفهوم التسوية الودية للتّعويض عن حوادث المرور
عنــد مطــالبــة النير بحقــه في التعويض تكون العبرة بتحقق الخطر المؤمن منــه مع وجوب  
أن تكون المطالبة أثناء ســــريان عقد التأمين لأنه إذا وقعت قبل اكتتاب العقد أو بعد انتهاء مدته  
فإن المؤمن غير مســـــؤول عن التعويض في حالة تحقق الخطر المؤمن عليه لخروجه من نطاق  
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. كمـا يجـت أن يكون هـذا الخطر منطى بموجـت الضــــــــــــــمـانـات التي يشــــــــــــــملهـا عقـد  عقـد التـأمين
 التأمين.

ــي، ونجد أن جل   ــوية المنا عة وديا عن طريق التراضـــ ــروط فمبدئيا يتم تســـ فبتحقق هذه الشـــ
منا عات التأمين التي تكون منصـــبة على مســـألة تنفيذ عقد التأمين أو تفســـيره، لاســـيما التعويض  

ة وقوع الخطر أو منا عات تتعلق بدفع قســ  التأمين وتحديده وطرق دفعه  من المســؤولية في حال
 أو كحالات البطلان...إلخ، تكون محلا للتسوية الودية.

ــائل غير طريق   ــوية الودية للت عويض عن حوادث المرور هي كل الوســـــ فلهذا نقول أن التســـــ
 المتضرر من الحادث.القضاء التي تكون سبت في جبر الضرر المؤمن عليه أو النير  

 عن حوادث المرور:  للتّعويضثانيا: طرق التسوية الودية 
فهنا نميز بين طريقين للتســوية الودية يختلفان من ناحية الإجراءات هذا باختلاف الأضــرار 

 الناتجة عن حادث المرور باعتباره ضررا جسمانيا أو ضرر مادي.

 ( المصالحة في تعويض الضرر الجسماني: 1
بـدء نقول أن حـادث المرور الجســــــــــــــمـاني بـاعتبـاره واقعـة مـاديـة يترتـت عنـه أثران   بـادئ ذي

قــانونيــان وهمــا أثر جزائي وأثر مــدني، يتمثــل الأثر الجزائي في توقيع عقوبــة الحبم أو غرامــة  
مالية أو سـحت رخصـة السـياقة لمدة معينة عن الشـخص المسـؤول عن الحادث في حالة ارتكابه  

يتمثل بالمســــاس بمصــــلحة الضــــحايا وذوي الحقوق في حالات الإصــــابات لخطأ، والأثر المدني  
 البدنية أو الوفاة يوجت التعويض عما أصابهم من ضرر.

ــوص الأمر   ــة المادة  15-74من خلال نصــــــ ــابق الذكر خاصــــــ منه  التي تنص:   16الســــــ
تحدد التعويضـــات الممنوحة أالتراضـــي أو قضـــائيا في إ ار حوادث المرور الجســـمانية على  "

ــاس الجدول الملحق نهذا لقانون  ــدر نناء على تقرير : "   19."، والمادة  أســ ــوم يصــ يتخذ مرســ
 .".وزير المالية، يحدد أموجب  الإجراءات المتعلقة أالتحقيق ومعاينة الأضرار

  15-74من الأمر    19الذي جاء تطبيقا لنص المادة    35-80إلى المرســــــــــوم  بالإضــــــــــافة
  16نجد أن التســـــوية الودية ذكرها المشـــــرع كطريقة أولى لتحديد التعويض حيث نص في المادة  

ــائياأعلاه "... الذي يحدد إجراءات   35-80..."، ثم جاء المشــــــرع بالمرســــــوم أالتراضــــي أو قضــ
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منه على ضــرورة إرســال نســخة من محضــر معاينة حادث   4دة معاينة حوادث المرور، وفي الما
 أيام.  10المرور لشركات التأمين المعنية في أجل  

ــل المحضــــــــــــــر إلى  وفي حـالـة ارتكـاب الحـادث من قبـل مجهول أو غير مؤمن عليـه يرســــــــــــ
ــهادات  ــحية موافاته بكل الشـ ــات. ويجو  للمؤمن أن يطلت من الضـ ــندوق الخاص بالتعويضـ الصـ

ــة  ــتقرار الجروحالطبية وخاصــــــــــ ــفاء أو اســــــــــ . كما أنه تعطى للمؤمن  (1)تلك المحددة لتاريخ الشــــــــــ
صـــــــلاحية إخضـــــــاع الضـــــــحية إلى فحص طبي يجريه طبيت شـــــــركة التأمين لتحديد مدة العجز  

. فليم الهدف من تلقي شــركة التأمين نســخة  (2)المؤقت عن العمل أو نســبة العجز الجزئي الدائم
لشـــــــــهادات الطبية هو إعلام الشـــــــــركة بكل الأشـــــــــخاص الذين من محضـــــــــر التحقيق الابتدائي وا

يصـابون بضـرر جسـماني، وهو غالبا عجز مؤقت عن العمل أو عجز جزئي، أو أن تكون على  
 (3)  إطلاع، حتى قبل تقييد قضية الحادث أمام المحكمة.

  لكن ينبني على شــركة التأمين، بمجرد تلقيها نســخة من محضــر التحقيق الابتدائي أن تقوم
على كـل    15-74بعرض مبلغ التعويض المقترحـة على أســــــــــــــاس الملحق والجـدول التـابع للأمر  

 (4) السالف الذكر. 15-74من الأمر   13،14،15الضحايا باستثناء الحالات الواردة في المواد 

وبهـذه الطريقـة التي حـددهـا المشــــــــــــــرع، يمكن لشــــــــــــــركـة التـأمين أن تؤدي دورهـا الاجتمـاعي  
ة ضــــــــــــــحـايـا حوادث المرور، دون انتظـار إصــــــــــــــدار الحكم النهـائي، مـادام أن الإيجـابي في حمـاي ـ

التعويض أصــبح حقا مكتســبا، مضــمونا من تاريخ وقوع الضــرر، ســواء انتهت الدعوى العمومية  
ــل   ــدني لمبلغ التعويض المقترح من قبـ ــة رفض الطرف المـ ــالـ ــه. وفي حـ ــة المتهم أو ببراءتـ ــإدانـ بـ

شـــــــــركة التأمين أو يتأســـــــــم كطرف مدنيا أمام المحكمة  المؤمن، يمكن له أن يرفع دعوى ضـــــــــد 
 (5)  الجزائية للمطالبة بالتعويض.

 

  35-80من المرسوم  6أنظر المادة   - 1
 من نفم المرسوم 7أنظر المادة   - 2
 28، ص مرجع سابقبن طباق مراد،   - 3
 المرجع نفسه  - 4
 29، ص المرجع نفسه  - 5
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ويكون دور القاضــــي وهو يفصــــل في الدعوى المدنية مراقبة ما إذا كانت العروض المقدمة  
تتماشى مع الجدول المرفق بالقانون، وليم محاست لشركة التأمين، التي ينبني أن  تقوم بنفسها  

 (1) قدمها إلى القاضي.بالحسابات وت 

وفي الأخير تجدر الإشـــارة إلى أن إصـــلاح الضـــرر عن طريق التعويض بالتراضـــي، يؤدي  
إلى تخلي القاضــي عن الدعوى المدنية، ويســمح بالإســراع في تســوية قضــايا التعويض، ومكافحة  

 تراكم قضايا حوادث المرور أمام المحاكم.

ولين في شــــركة التأمين على قبول الفصــــل في  ومن الناحية العملية اســــتقرراي بعض المســــؤ 
ــويات أدت إلى إنهاء الدعوى  المنا عات عن طريق التراضـــــــــــي، وهناك عدد كبير في هذه التســـــــــ

 (2)  المدنية.

ونشــــير إلى أن إجراءات المصــــالحة في تعويض الأضــــرار الجســــمانية غالبا تبدأ بمحاضــــر  
المعنية وهذاراجع لكون حوادث المرور التي    التحقيق الابتدائي التي يتم إرســالها لشــركات التأمين

ترتت أضـــرار جســـمانية أغلبها تصـــنف جرائم وبهذا تتدخل الضـــبطية القضـــائية عند حدوثها، هذا 
 (3)مكرر من قانون العقوبات   444و    289و   288وفق المواد 

، الذي  82767، تحت رقم   04/02/1992وهناك قرار للمحكمة العليا الصـــــــــــادر بتاريخ  
جاء في حيثياته: "حيث أن شــــركة التأمين لم تســــتدع الضــــحية من أجل المصــــالحة المنصــــوص  

بالرغم من تلقيها نســـــــخة من محضـــــــر التحقيق الابتدائي    31-88من القانون  16عليها بالمادة 
المرســــــــل من الدرك الوطني. حيث أن تعويض ضــــــــحايا حوادث المرور هو تعويض تلقائي وأن 

ر إلا في حالة رفض الضـــــــــــــحية للتعويض المقترح من قبل المؤمن.".  اللجوء إلى القضـــــــــــــاء مبر 
 (4) فالمحكمة العليا هنا تعيت على شركة التأمين عدم مبادرتها بإجراء صلح ودي مع الأطراف.

 

 29بن طباق مراد، المرجع السابق، ص   - 1
 المرجع نفسه.  - 2
،   1966جوان   8مؤرخ في    156،  1966جوان    11، صــــادر    49يتضــــمن قانون العقوبات ،ج ر عدد    156-66أمر    - 3

 معدل ومتمم
ــاة عن حوادث المرور في الجزائر رق  ســــــــفيان،    - 4 ــمانية الناشـــ ــرار الجســـ ا ة المعهد ، مذكرة لنيل إجنظام تعويض الأضـــ

 23، ص  2004-2001الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر، الجزائر، 
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 ( المصالحة في تعويض الضرر الماد : 2
أو  الضــــرر المادي هو الضــــرر الذي يلحق إما مركبة المضــــرور أو ممتلكاته المنقولة منها  

 العقارية.

لم ينص المشــــــــــرع على التســــــــــوية الودية لتعويض الضــــــــــرر المادي على خلاف الضــــــــــرر 
ــابقة في حالة الضــــــــرر المادي الذي يلحق   ــماني، لكن لا مانع من تطبيق الإجراءات الســــــ الجســــــ

 الذمة المالية للمضرور. هذا في الحالة التي يصاحت فيها الضرر المادي ضررا جسمانيا.

ينت  عن الحـادث أضــــــــــــــرار مادية فق ، فكـل ما يتم هو كتـابة التصــــــــــــــريح   ففي الحـالة التي
تحتوي  (  1)بالحادث هذا من خلال نماذج شركات التأمين المعنونة بـــ "معاينة ودية لحادث السيارة"

على مجموعة من البيانات الخاصــــــــة بأطراف الحادث إضــــــــافة إلى مســــــــاحة تســــــــمح بتصــــــــوير  
در الشـــــــــركة مدى مســـــــــؤوليتها في التعويض. وعلى أســـــــــاس الحادث، ومن خلال هذه النماذج تق

الخبرة التي يحددها الخبير المعتمد لديها تعرض قيمة التعويض على الضــحية فإن قبل بالعرض  
فله ذلك وإن أراد الاحتكام إلى خبير ثاني فله ذلك بشرط أن تقبل الشركة التقدير الذي حدده هذا 

لتحـديـد خبير ثـالـث يحـدد من قبـل المحكمـة. هـذا من    الخبير، وفي حـالـة رفضــــــــــــــهـا هنـاك إمكـانيـة
 جهة الأضرار التي تلحق المركبة.

أما من جهة الأضــــــــــرار التي تلحق ممتلكات المضــــــــــرور غير المركبة، يتدخل المحضــــــــــر  
القضـــــــائي في عملية تقدير الضـــــــرر، حيث يقوم المضـــــــرور بتكليف محضـــــــر قضـــــــائي بمعاينة  

لى أســـــــــاس محضـــــــــر المعاينة الذي يعده يمكن تقدير  الأضـــــــــرار بالخروج إلى مكان الحادث، فع
 التعويض من قبل شركة التأمين.

أما من حيث أجال معالجة ملفات التعويض من طرف شــــــــركات التأمن فلم ينص المشــــــــرع  
على ذلك، وهذا فتح مجال لشــــــــــركات التأمين أمام التماطل في تســــــــــوية الملفات ودفع التعويض  

الشـــكاوي في الموضـــوع ولهذا أصـــدرت و ارة المالية التعليمة    لمســـتحقيه، مما نت  عنه الكثير من
والتي جـــاء فيهـــا: " تقليص آجـــال تســــــــــــــويـــة ملفـــات (2)  09/03/2021المؤرخـــة في    942رقم  

 

 أنظر وثيقة معاينة ودية لحادث سيارة، وهو نموذج موحد لدى جميع شركات التأمين.  - 1
 الصادرة عن و ارة المالية منشورة في الموقع الإلكتروني: 09/03/2021المؤرخة في  942تعليمة رقم   - 2

https://www.mf.gov.dz/images/pdf/instruction_assurances_AR.pdf 

https://www.mf.gov.dz/images/pdf/instruction_assurances_AR.pdf
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ــيارات .... إلى واحد   ــيما تلك المتعلقة بتأمين الســــ ــيطة، لاســــ ــة بالأخطار البســــ التعويض الخاصــــ
ريخ التبليغ عن الحـادث إلى غـايـة دفع ( يومـا كحـد أقصــــــــــــــى وهـذا منـذ بـدايـة تـا21وعشــــــــــــــرون )

 التعويض كما يجت ابلاك المؤمنين لهم بهذا الاجل حتى يتسنى لهم المطالبة به.

 الفرل الثاني: التسوية القضائية للتعويض عن حوادث المرور 
الهدف الأســـــاســـــية للتأمين هي الحصـــــول على التعويض بأســـــهل الطرق وتماشـــــيا مع هذه 

المصـــــــــالحة إلزامية بالنســـــــــبة لشـــــــــركة التأمين واختيارية بالنســـــــــبة للضـــــــــحية وذوي  الناية تعتبر  
 .  (1)الحقوق 

ــاء للحصـــــول   ــوية الودية فلا مفر من اللجوء إلى القضـــ أما في حالة عدم الاحتكام إلى التســـ
 على التعويض ومحاولة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحادث.

انون إلزامية التأمين على الســيارات، أن يســتفيد  فإن للمتضــرر من حوادث المرور، حســت ق
من العقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له وله حق مباشـر على التعويض، هذا الحق يخوله دعوى  

 (2)مباشرة قبل المؤمن.  

ــمه الخاص  ــبه، وإنما باسـ ــم مدينه ولحاسـ ــرور لا يرفعها باسـ ــرة المقررة للمضـ والدعوى المباشـ
ه بقية الدائنين، وبذلك تعتبر وســيلة لحماية حق المضــرور الخاص تجاه  ولفائدته بدون أن يشــارك

 المؤمن، وهي أساس العلاقة بينهما، وجوهر نظام التأمين من المس ولية.  

الدعوى المباشــــــرة تهدف أســــــاســــــا لضــــــمان حصــــــول المضــــــرور على التعويض من خلال  
 (3) مؤمن له.التأمين، في حدود حقه في التعويض، ولا يزاحمه في ذلك دائنو ال

نتطرق في هذا الفرع لكيفية ممارســة الدعوى المباشــرة على شــركة التأمين، أولا رفع الدعوى 
 رسة الدعوى المباشرة من خلال رفعها أمام القضاء المدني.اأمام القضاء الجزائي، وثانيا مم

 

 . 246، ص 1992،  2، م م ع ع المصالحة في مجال التعويض ضحايا حوادث المروربو يدي محمد،   - 1
 200، ص مرجع سابقكيحل كمال،   - 2
،  النظام القانوني لعقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات سمر عبد القادر عساف،    - 3

 129، ص  2008، دار الثرية لنشر والتو يع، الأردن، 1. ط 
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 أولا: رفع دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي: 
الجزائي فنحن بصـــــــــــدد جريمة تســـــــــــتوجت حق المجتمع بتوقيع  عند الحديث عن القضـــــــــــاء  

العقوبة، وبحكم أن النالت في حوادث المرور هي الإصــابات الجســدية والتي تقوم على أســاســها 
المســــــــــــؤولية الجزائية المتمثلة في القتل والجرح الخطأ بســــــــــــبت مخالفة أحكام قانون المرور التي  

  ( 1)نـا يثـار مبـدأ تبعيـة الـدعوى المـدنيـة للـدعوى الجنـائيـةيرتـت عليهـا القـانون جزاءا جنـائيـا، ومن ه
 (2) وحجية الحكم الجنائي الصادر فيها.

ــاة   ــا وفـ ــة لحوادث المرور التي ينت  عنهـ ــاديـ ــة العـ ــالـ ــالتين، الحـ ــة في حـ ــذه النقطـ لهـ نتطرق 
المرور الضـحية أو تعرضـه لأضـرار جسـمانية ، والثانية اسـتثنائية نتناول فيها نوعين من حوادث  

 التي يطنى عليها القصد الجنائي والتي يتسبت فيها رجال القطاع العسكري.

 : ( الحالة العادية لطلب التعويض أمام القضاء الجزائي1
هذه الحالة تتميز بعدم وجود نية قصــد في التســبت في حادث المرور،  بمجرد وقوع حادث  

ون لعين المكان، ويقومون  نت  عنه ضـــــــــــرر جســـــــــــماني، فإن رجال الضـــــــــــبطية القضـــــــــــائية ينتقل
بالتحريات الأولية الضــــــرورية لمعاينة الحادث، وتحرير محاضــــــر تبين فيها مكان الحادث وهوية  
المتســبت في الحادث، إضــافة إلى الضــحية أو الضــحايا، والوضــعية القانونية للســيارة والمســؤول  

إلى النيابة العامة إذا  المدني عنها، ولرجال الضـبطية القضـائية طريقان، إما أن ترسـل المحاضـر
أســــــفر الحادث عن حالة الجرح الخطأ، وأما في حالة القتل الخطأ  يقدم المتهم إلى الســــــيد وكيل  

 (3)الجمهورية، مع محضر التحريات الأولية.  

فوكيل الجمهورية يكيف وقائع القضـــــــــــــية ثم يحرك الدعوى العمومية ويحيل القضـــــــــــــية أمام 
من ق ع ج، أمـا إذا   288بتهمـة القتـل الخطـأ وفقـا للمـادة    محكمـة الجنح إذا توفيـت الضــــــــــــــحيـة

تعرضــت الضــحية لمدة عجز تفوق ثلاثة أشــهر أو أصــيت بعاهة مســتديمة، فيتابع بتهمة جنحة  

 

ــرة الدعوى المدمية مع الدعوى العامة...". أنظر: أمر   3تطبيقا لنص المادة    - 1   8مؤرخ في    155-66ق إ ج: "يجو  مباشــ
 ، معدل ومتمم 1966جوان  10، صادر في  48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد  1966جوان 

،  ودور التأمين الإلزامي للســـيارات في تغطية اذه المســـؤولية المســـؤولية المدنية عن حوادث المرور  بن دريم حليمة،    - 2
 .40، ص 2015، جوان 4مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد 

 .226كيحل كمال، مرجع سابق، ص   - 3
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من ق ع ج. كما قد يحيلها لقســـــم المخالفات إذا  289الجرح الخطأ، المعاقت عليها طبقا للمادة 
 (1) ق ع ج. 442لمادة كانت مدة العجز أقل من ثلاثة أشهر حست ا

السابق الذكر التي توجت  استدعاء  15-74مكرر من الأمر   16بالرجوع إلى نص المادة  
المؤمن أمام الجهات القضائية الجزائية وهذا من أجل مطالبة المضرور بحقه في التعويض وهذه 

القاضـــــي الجزائي    المطالبة تكون مطالبة مدنية يفصـــــل فيها بالتبعية للدعوى الجزائية، وهكذا فإن
ــل   ــحية أو ذوي حقوقها كطرف مدني  يجت عليه أن يفصــ ــســــت الضــ إذا حكم بإدانة المتهم وتأســ
ــر الدعوى من   ــي هو أدرى بعناصـ ــيطا للإجراءات، فالقاضـ في الدعوى المدنية بالتبعية، وهذا تبسـ

فم  خلال ســـيرها والتحقيق الذي أجري بمناســـبتها، وتجنبا لتناقض الأحكام الصـــادرة بخصـــوص ن 
الوقائع، وفي هذا الشـــــــــأن يلجأ القاضـــــــــي الجزائي للنصـــــــــوص المدنية وتحديد التعويض الممنوح  

 (2)للأطراف المدنية.  

في هذه الحالة يسـتفيد المضـرور من الحكم الجنائي القاضـي بالإدانة غير أن الأمر يختلف  
ضـــــــــي المدني نجد  في حالة الحكم بالبراءة للســـــــــائق، ففي مســـــــــألة حجية الحكم الجنائي أمام القا

حالتين تتمثل الأولى في أن انتفاء المســـــؤولية الجنائية لا يتعارض مع ثبوت المســـــؤولية المدنية،  
ــكل فعلا خاط ا من الناحية   ــرور من رفع دعواه المدنية باعتبار أن الواقعة تشـ فهذا لا يمنع المضـ

 .(3)المدنية تستوجت التعويض من قبل المسؤول

الثانية التي لا يحو  فيها الحكم الجنائي على الحجية أمام القضــــــــــــاء المدني هو  أما الحالة  
اقتصـــــار حجية الحكم على ما كان الفصـــــل  يه ضـــــروريا لأن القاضـــــي المدني لا يرتب  بالحكم  
الجنائي إلا في الوقائع التي فصــــل فيها الحكم وكان فصــــله  يه ضــــروريا، فإذا لم يكن كذلك فلا 

 (4) لحكم أمام المحكمة المدنية ويكون لها أن تقضي بخلاف ذلك.قيمة لما جاء به ا

 

 .313تكاري هيفاء رشيدة، مرجع سابق، ص   - 1
 المرجع نفسه.  - 2
عن الوج  التلقائي المثار من  رف  "  252ص    1990،  4ع ع ، م م 09/02/1988الصــــادر في    48561القرار رقم     - 3

ــلطة   15-74من الامر  08المجلس الأعلى: مأخوذ من خرق الماد   ــائية تتمتع أالســــ .. حيث إذا كانت الجهات القضــــ
ــلو رغم حكم البراء  في الـدعوى المـدنيـة ..... واـذا تب عـا  الكـاملـة في تبرئـة المتهم في الـدعوى الجزائيـة فعليهم أن يفصـــــــ

 من ذلك الامر التي تسمل تعويض كل حادث أو ذو  حقوقها لكل حادث سير 08لنص الماد  
 41، ص  مرجع سابقبن دريم حليمة،   - 4
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ــير إلى الاختلاف في التعويض عن الأضـــــــرار التي تلحق بالمضـــــــرور أو ذويه، ففي     نشـــــ
القواعد العامة لا يمكن للقاضــــي الجزائي أن يقدر التعويض إلا بعد تقديم المضــــرور طلباته، أما 

ومع نظام التعويض الإلزامي تذوب القاعدة العامة في دعوى التعويض بســــــــــــــبت حوادث المرور 
 (1) ويقع على القاضي واجت الحكم بهذه التعويضات بالرغم من عدم تحديد هذه الطلبات.

 ( الحالات الاستثنائية لطلب التعويض أمام القضاء الجزائي: 2
الاسـتثنائية   عندما يكون الحادث عن قصـد فهذه تعتبر الحالة الاسـتثنائية الأولى، أما الحالة

 الثانية وهي التي يكون القضاء العسكري صاحت الاختصاص في النظر في القضية.

ــة، فالأولى لا تحكم في   لأن محكمة الجنايات والمحكمة العســـــــــــــكرية، تتبعان قواعد خاصـــــــــــ
الدعوى المدنية بالتبعية بنفم التشــكيلة التي تفصــل في الدعوى الجزائية، أما المحكمة العســكرية  

 ل في الدعوى المدنية لعدم اختصاصها.فلا تفص

قاضـــــــــي التحقيق ينظر في وقائع القضـــــــــية فإن كانت  أ(  لب التعويض أمام محكمة الجنايات:  
توحي بوجود قصـد أدى إلى القتل المتعمد يحيل القضـية لنرفة الاتهام وهي التي تكيف الجهة 

ــية، فمحكمة الجنايات تفصـــــل في  ــة بالنظر في القضـــ ــائية المختصـــ الدعوى المدنية بعد  القضـــ
ــي بإدانة أو براءة المتهم، وهذا حســــــــت المادة   ــواء كان الحكم يقضــــــ خروج المحلفين، وهذا ســــــ

 ق إ ج.  316

في حالة ارتكاب الحادث الذي يأخذ وصف جريمة  ب(  لب التعويض أمام المحكمة العسكرية:  
ــية يؤول إ من قبل أحدى الأســـــــــــــلاك ــل في القضـــــــــــ لى المحكمة  التابعة لو ارة الدفاع، فالفصـــــــــــ

الذي ينضـم القضـاء العسـكري:  (  2)  28-71من الأمر    24العسـكرية، لكن حسـت نص المادة  
 "لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية.".

فهنا المضـــــــرور يأخذ نســـــــخة من ذلك الحكم الفاصـــــــل في القضـــــــية ويطلت التعويض أمام 
القضـــــــــــاء المدني، نشـــــــــــير فق  في هذه النقطة أنه لا تدخل شـــــــــــركات التأمين في هذا النوع من  

 

، مذكرة لنيل الماجســــــــــتير في  القانون  النظام القانوني لتعويض ضــــــحايا حوادث المرورحســــــــــان أمجد عبد الفتاح أحمد،   - 1
 170، ص  2002أبي بكر بالقايد تلمسان، الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

  1971ماي   11، صادر في    38يتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر عدد    1971أفريل    22مؤرخ في    28-71أمر    - 2
 ، معدل ومتمم
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القضــــــايا، بحكم أن المركبات التابعة للدولة لا يؤمن عليها، كما نضــــــيف أنه من الناحية العملية  
 الطرق الودية في طلت التعويض عن هذا النوع من الحوادث.أثبتت عدم فائدة 

 ثانيا:  رفع دعوى التعويض أمام القضاء المدني: 
الاختصـاص الأصـيل في الفصـل في الدعوى المدنية الرامية للتعويض هو القضـاء المدني،  
سـوءا كان الفعل المسـبت للضـرر يأخذ وصـف جريمة أم لا. فعند الفصـل في القضـية نتبع طرق  

لقواعد العامة في المرافعات أمام القضـــــــــــاء المدني. وننبه فق  أن القاضـــــــــــي عند تطبيقه لقاعدة  ا
الخاص يقيد العام فإنه لا يطبق نصــــــــــوص القانون المدني وقانون التأمينات  يما يخص حوادث  

الســالف الذكر، أو المراســيم التطبيقية   15-74الســيارات، إلا إذا لم يجد نصــا يســتند عليه الأمر  
 ه.ل

 المطلب الثاني: دور صندوق ضمان السيارات في تعويض ضحايا حوادث المرور
من المســـــتحيل أن تضـــــمن إلزامية التأمين عن حوادث الســـــيارات حصـــــول المتضـــــررين من  
حوادث المرور على التعويض في جميع الحالات، ذلك لأن المســــــؤول عن الضــــــرر قد لا يؤمن  

إلا أن العقد الذي أبرمه مع شــركة التأمين يكون باطلا  على مســؤوليته أصــلا، أو قد يؤمن عليها 
  (1)  أو موقوفا لسبت ما.

أمام هذه الوضــــــعية، لم يكن المشــــــرع ليترك المضــــــرور يعاني الأمرين: الضــــــرر من جهة  
 وعدم تلقي أي مبلغ مالي يواجه به على الأقل نفقات جبر أضراره المختلفة من جهة ثانية.

السـالف الذكر،    107-69من الأمر    70المشـرع بموجت المادة   لهذه الأسـباب وغيرها أنشـأ
. والذي كان هدف إنشـــــــائه هو ضـــــــمان تعويض الأضـــــــرار (2)الصـــــــندوق الخاص بالتعويضـــــــات

الجســدية لضــحايا حوادث المرور متى اســتحال عليهم الحصــول على تعويض من المســؤول عن  
ولهذا سنتناول التعريف بصندوق ضمان السيارات في الفرع الأول من  (  3)الضرر أو المؤمن له.  

 

ــة مقارنة نيدربال عبد الر اق،     - 1 ــؤولية المدنية والتأمينات الاجتما ية دراسـ ــدية في المسـ ــرار الجسـ ن  التعويض عن الأضـ
 308، ص  2001، أطروحة لنيل شهادة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الشريعة الإس مية

 استقر على تسمية صندوق ضمان السياراتو أخذ الصندوق عدة تسميات تطورت بتطور النظام القانوني الذي يحكمه،   - 2
 .308دربال عبد الر اق، مرجع سابق،   - 3
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خلال التطرق لتطور المنظومـة القـانونيـة لـه ومن تم التعريف بـه، وفي الفرع الثـاني حـالات تـدخـل  
 الصندوق بتبيان نطاق تدخله وإجراءات الحصول على التعويض

 الفرل الأول: مفهوم صندوق ضمان السيارات
ارات يعتبر ألية لتدخل الدولة الاحتياطي لتعويض ضــــــحايا حوادث  صــــــندوق ضــــــمان الســــــي 

المرور، في الحالات التي لا يجد فيها المضـــرور التعويض من قبل الجهات المســـؤولة عن جبر  
ــندوق، ثم نحاول تقديم تعريف   ــنتناول تطور المنظومة القانونية للصــــــ ــرره، ففي هذا الفرع ســــــ ضــــــ

 قانوني له.

 انونية للصندوق: أولا: تطور المنظومة الق
كان للصـــــــندوق الخاص بالتعويضـــــــات دور في تعويض ضـــــــحايا حوادث المرور حتى قبل  

السـابق الذكر من خلال    107-69السـالف الذكر، وهذا ما يؤكده الأمر    15-74صـدور الأمر  
كمـا أعيـد تنظيمـه بموجـت    73إلى    71، ووضــــــــــــــع إطـاره القـانوني من خلال المواد  (1)70المـادة 
المتعلق بإلزامية التأمين على الســـــــــــــيارات و بنظام تعويض الأضـــــــــــــرار، ثم حدد    15-74الأمر  

المشـــار إليه   31-88الســـابق الذكر كيفية تســـييره وأضـــاف القانون   37-80المرســـوم التطبيقي  
، كما أعيد صـــــــياغة المواد التنظيمية وصـــــــلاحيته بواســـــــطة  (2)بعض العناصـــــــر المتعلقة بتمويله

ــنة  من ق 122و    123المادتين   ــيارات   (3)1990انون المالية لسـ ــمان السـ ــندوق ضـ الذي كلف صـ
بتعويض كل أو جزء من الأضــــرار اللاحقة بالأشــــخاص أو الســــلع غير المؤمنة التي تحدث إثر  
ــاص  ــدوق الخـ ــات الصــــــــــــــنـ ــل إيرادات ونفقـ ــام والأمن، ثم تحويـ ــام العـ ــالنظـ ــة بـ ــاهرات المخلـ المظـ

ــيارات وفقا لل ــندوق تأمين السـ ــات إلى صـ ــنة    226مادة  بالتعويضـ ،  (4)2002من قانون المالية لسـ
 الذي حل محل الصندوق الخاص بالتعويضات.  

 

 : " ينشأ صندوق خاص للتعويض لضحايا حوادث السير ...". 70المادة   - 1
 المشار إليه 15-74من الأمر  32السالف الذكر المعدلة لنص المادة  37-80أنظر المادة الأولى من المرسوم   - 2
 03/01/1990، صادر في 1، ج ر عدد 1990مالية لسنة يتضمن قانون ال  31/12/1989مؤرخ في    26-89قانون    - 3
، صــــــــــــــادر في    79، ج ر عدد    2002يتضــــــــــــــمن قانون المالية لســــــــــــــنة   22/12/2001مؤرخ في   21-01قانون رقم     - 4

23/12/2001 
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تسمية جديدة وهذا بموجت    2003المتضمن لقانون المالية    (1)  11-02وأطلق القانون رقم 
منه بصـــندوق ضـــمان الســـيارات، ثم أعيد تحديد قانونه الأســـاســـي بموجت المرســـوم   117المادة  

، كما أوجد له المشـــــــرع قاعدة قانونية في إطار الشـــــــريعة العامة وذلك  (2)103-04التنفيذي رقم 
 لمدني المعدل والمتمممن القانون ا 1مكرر   140من خلال المادة 

 هانيا: تعريف صندوق ضمان السيارات: 
صـــندوق ضـــمان الســـيارات هو  بارة عن صـــندوق مالي يتمتع بالشـــخصـــية المعنوية تنشـــ ه  
الدولة ويخضــــــع لإشــــــراف أحد هي اتها، يعهد إليه دفع التعويضــــــات المســــــتحقة للمتضــــــررين من  

إليهم الحق عنـــد الوفـــاة، كلمـــا تعـــذر على  الحوادث التي تتســــــــــــــبـــت بهـــا المركبـــات أو من يؤول  
 (3)  المتضرر الحصول على التعويض في حالات تحدد في قانون إنشائه.

والمشــــــــــــــرع الجزائري لم يعرف الصــــــــــــــنـدوق، ولكن يمكن تقـديم تعريف قـانوني لـه من خلال  
التضـــمن إنشـــاء صـــندوق ضـــمان الســـيارات وتحديد    103-04النصـــوص المرســـوم التنفيذي رقم  

وهذا   (5)تتمتع بالشــخصــية المعنوية والاســتقلال المالي  (  4)الأســاســي، هو مؤســســة عموميةقانونه  
ــع نظامه الداخلي، ومقره  ــمح له وضـــ ــي عن طريق ممثله القانوني كما يســـ ــمح له بالتقاضـــ ما يســـ

التي أنشــــــ  من اجلها وهو    ،من ذات المرســــــوم 4، وحددت مهامه المادة  (6)بالجزائر العاصــــــمة 
وجود الضـــــــرر بدون ضـــــــمان، مع أحقية حلول الصـــــــندوق محل المضـــــــرور لمطالبة المتســـــــبت  

 (7) بالضرر بدفع التعويضات التي قام الصندوق بتأديتها عند إمكانية ذلك.

 

،  صـــــــــــــادرة فر    86، ج ر عدد    2003يتضـــــــــــــمن قانون المالية لســـــــــــــنة    24/12/2002مؤرخ في   11-02قانون رقم     - 1
25/12/2002 

ــوم تنفيدي رقم     - 2 ــيارات وتحديد قانونه   05/04/2004مؤرخ في    103-04مرســـــ ــمان الســـــ ــندوق ضـــــ ــاء صـــــ ــمن إنشـــــ يتضـــــ
 2004أفريل  7، صادر في  21الأساسي، ج ر عدد 

عبد المجيد خلف منصــــــور العنزي، مداخلة بعنوان:"توســــــيع مجال الحماية المقررة للمتضــــــررين من حوادث المركبات من    - 3
صــــــــــــندوق لتعويض الأضــــــــــــرار التي لا تنطيها وثائق التأمين الإجباري"، الجوانت القانونية لتأمين واتجاهاته  خلال إنشــــــــــــاء  

 273، ص  2014ماي  14و  13، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  22المعاصرة، المؤتمر السنوي 
 السابق ذكره، " .. تنشأ مؤسسة عمومية تسمى صندوق ضمان السيارات.." 103-04، المرسوم التنفيذي رقم 01المادة   - 4
 ، "يوضع تحت وصاية الو ير المكلف بالمالية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.من نفم المرسوم 2المادة   - 5
 الصندوق بمدينة الجزائر. ، يحدد مقرمن نفم المرسوم 3المادة   - 6
 .274عبد المجيد خلف منصور العنزي، المرجع السابق، ص   - 7
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ويعتبر مؤســـــســـــة عمومية ذات صـــــبنة اجتما ية، تقوم بدور احتياطي لتعويض المتضـــــرر  
 (1)  التأمين الإلزامي في تعويضه.الذي لا يسعف نظام  

 الفرل الثاني: تدخل صندوق ضمان السيارات في تعويض حوادث المرور
ألزم المشــــــــــرع صــــــــــندوق ضــــــــــمان الســــــــــيارات بالتدخل    15-74من الأمر    24وفق المادة  

لتعويض الأضـرار الجسـمانية الناجمة عن حوادث المرور عندما ترفض شـركات التأمين طلباتهم  
والمرســـــــوم التطبيقي    15-74ناءات من التعويض المنصـــــــوص عليها في الأمر  بســـــــبت الاســـــــتث 

التي يمكن اعتبارها في نفم الوقت شـــــــروط لفتح المجال لتدخل الصـــــــندوق لدفع مبالغ    80-37
التعويض، لكن تدخله ليم مطلقا حيث نجد أشــخاص يســتفيدون وهناك أشــخاص يســتبعدهم من  

 وبعدها نتناول اجراءات مطالبته بالتعويض ثانيا.ضمان الصندوق وهذا ما نتطرق له أولا،  

 أولا: نطاق تدخل صندوق ضمان السيارات: 
من الأمر    24الســـالف الذكر والمادة    37-80من المرســـوم    10إلى  6باســـتقراء المواد من  

ــالف الـذكر، ونجـد الحـالات التي يتـدخـل فيهـا الصــــــــــــــنـدوق وكـذا كيفيـة اســــــــــــــتفـادة   74-15 الســــــــــــ
 الضمان ومن استثناهم القانون من الضمان.الأشخاص من  

 ( نطاق تدخل الصندوق من حيث الموضول: 1
ــمانية الناجمة عن   ــندوق بالتدخل لتعويض الأضــــــرار الجســــ لقد ألزم المشــــــرع الجزائري الصــــ

بصـــــــفة    يتم اللجوء فيها إلى صـــــــندوق ضـــــــمان الســـــــيارات (2)حوادث المرور في حالات خاصـــــــة
وهذا ما جاء في نص المادة ،    (3)يض عن الأضـــــرار الجســـــمانيةاحتياطية لنرض اســـــتيفاء التعو 

ــندوق في تعويض    15-74من الأمر    24 ــالف الذكر، والتي تعتبر شـــــــــــروط لتدخل الصـــــــــ الســـــــــ
 :فهي على النحو الآتيحوادث المرور،  

 

 .275، ص جع نفسهالمر   - 1
التزام الصــندوق الخاص بالتعويضــات بتعويض ضــحايا حوادث المرور، مجلة التواصــل جامعة باجي مختار، بوقرة علي،     - 2

 .4، ص 2007ديسمبر ، 20عنابة، العدد
دخل الدولة في تعويض المضـــــرور جســـــمانيا بين الأصـــــل والاحتياط، مجلة العلوم  تأمحمد بن أوذينة ،  بيري بن قويدر،    - 3

 .102، ص 2019أفريل  01عدد 10جامعة عمار ثليجي المجلد  والسياسية،القانونية 



 ير وإجراءات التعويض في حوادث المرور تقد                                    الفصل الثاني
 

 
81 

وتتحقق هذه الحالة في عدم    أ( تدخل الصــندوق لتعويض الأضــرار التي يبقى مســببها مجهولا:
ــان من حادث مرور تكون   ــابة إنسـ ــيما في حالة إصـ ــؤولة عن الحادث لاسـ ــيارة المسـ معرفة السـ
 يه الســيارة مجهولة دون أن تترك أي أثر يدل عليها والتي تتحقق في الحالة التي لا يســتطيع  

ن يكون جزاء سوء فيها المصاب أو الشهود معرفة رقم لوحتها أو تسجيلها إذ ليم من العدل أ
ــرع قد راعى هذه الناحية   ــببا في حرمانه من التعويض، لذا نرى أن المشــــــــ ــاب ســــــــ حظ المصــــــــ
ــررون من حوادث  ــندوق يعوض المتضــــ وأعطاها حقها من الاهتمام ولذلك نص على أن الصــــ

 (1) المرور في الأحوال التي لا تعرف هوية المسؤول عن الحادث.

وتتمثل هذه   الأضـــــرار التي تســـــببها مركبات غير مؤمن عليها:ب( تدخل الصـــــندوق لتعويض  
الحالة في عدم وجود تأمين على الســــــيارة والتي تتجســــــد في حالة قيادة شــــــخص لســــــيارة ليم  
ــريانها أو عدم  ــاء مدة ســـــ ــارية المفعول إما لعدم تجديدها في حالة انقضـــــ لديها وثيقة تأمين ســـــ

 (2)وجود تأمين أصلا.

بعد أن أقر المشـــــــــرع    ويض في حالات ســــــقوط الحق في الضــــــمان:ج( تدخل الصــــــندوق للتع
الجزائري مبدأ التعويض التلقائي لجميع المضــــرورين من ضــــحايا حوادث المرور، أورد بعض  
الاســــتثناءات على هذا المبدأ الذي بمقتضــــاه تمتنع شــــركات التأمين عن أداء مبالغ التعويض  

 (3)ليتولى ذلك صندوق ضمان السيارات  المستحقة للضحايا نتيجة لسقوط الحق في الضمان

يرب  شـركة التأمين    د( تدخل الصـندوق للتعويض في حالة إف س المؤمن وإعسـار المؤمن ل :
والمؤمن له عقد، أثره الرئيســــــــي حلول الشــــــــركة محل المؤمن له المســــــــؤول في حادث المرور 

ركة التأمين من دفع بجبر الضـــــرر الذي يلحق النير، فهنا يمكن أن نتصـــــور عدم إمكانية ش ـــــ
ــمانية التي  ــرار الجســــ ــرار التي يطالت بها النير أو حتى المؤمن له عن الأضــــ تعويض الأضــــ
تصــــــــــيبه، وهذا بســــــــــبت عدم قدرتها المالية بدفع كل التعويض أو جزء منه والذي يثبت بحكم  
قضـــــائي يشـــــهر  يه إفلاســـــها وفق القانون. فهنا يعود المضـــــرور من الحادث على المؤمن له 

بر الضــــرر، بالإضــــافة إلى عدم ملاءة المؤمن له وبذلك عدم تمكنه من تنفيذ التزامه بجبر  لج 

 

 342، المرجع السابق، ص إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهالحاق  يسى،   - 1
 المرجع نفسه.  - 2
 345، ص المرجع نفسه  - 3
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الضـرر الذي تسـبت في إحداثه،  يكون للنير التنفيذ على ممتلكات المؤمن له فإن كانت غير  
كا ية أو عدم تمكنه من التنفيذ لأي ســـبت كان، فلا يبقى للمضـــرور إلا العودة على صـــندوق  

  15-74من الأمر   14ت لجبر الأضــرار الجســمانية كما جاء في نص المادة ضــمان الســيارا
المشـار إليه، وهذا بعد إثبات حالة إعسـار المؤمن له بمحضـر عدم التمكن من التنفيذ أو عدم 

 .(1)كفاية ممتلكات المؤمن له يعده المحضر القضائي

ال لإعمال هذا الاســتثناء  و بالنســبة لعدم كفاية الضــمان الذي تعهد المؤمن بتنطيته فلا مج 
 (2)  كون أن التأمين الإجباري يضمن المسؤولية المدنية بقيمة غير محددة.

 ( نطاق تدخل الصندوق من حيث الأشخاص: 2
هنا نحن بصـــدد التحدث عن شـــروط الاســـتفادة من ضـــمان الصـــندوق، وكذا الحالات التي  

 يسق  فيها حق المضرور في التعويض.

 الاستفاد  من تعويض صندوق ضمان السيارات:أ( شروط 

ونتنــاول هــذه الجزئيــة في حــالتين، الحــالــة الأولى تــدخــل مركبــة مؤمن عليهــا في الحــادث،  
والحالة الثانية تتمثل في تدخل صــــــــندوق ضــــــــمان الســــــــيارات في حوادث المركبات غير المؤمن  

 عليها.

 لمركبة مؤمن عليها:( شروط الاستفاد  من التعويض في حالة ما إذا كانت ا1-أ

الســـــــابق الذكر شـــــــروط الاســـــــتفادة من    15-74من الأمر    30نســـــــتخلص من نص المادة  
 تعويض صندوق ضمان السيارات، وهي كما يلي:

 

... التعويضات المحكوم . جاء في حيثياته،  142ص    2010،  1م م ع ع   18/03/2010بتاريخ   540961القرار رقم     - 1
بها يتحملها الطاعن صــــــــندوق ضــــــــمان الســــــــيارات... على اعتبار أن يحل محل المعارض في دفعها ..... أنه من ضــــــــمن 

ي دفع شــروط الاســتفادة من تدخل الصــندوق في حالة انعدام التأمين إثبات عســر المدين بالتعويضــات وانعدام قدرته المالية ف
 التعويضات المقررة للضحية بموجت حكم نهائي حائز قوة الشيء المقضي  يه.

 345، المرجع السابق، ص إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهالحاق  يسى،   - 2
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ــية جزائرية أو بأن محل   - ــحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم بأنهم من جنســــــ أن يثبت ضــــــ
من جنســــــية دولة ســــــبق لها أن أبرمت إقامتهم يقع بالجزائر إذا كانوا أجانت أو يثبتوا بأنهم  

 مع الجزائر اتفاق بالمعاملة بالمثل وفقا لما تقضي به الاتفاقية.
أن يثبتوا أن الحادث الذي نشــــــــأ عنه الضــــــــرر يخول لهم حق المطالبة بالتعويض ضــــــــمن  -

ولا يمكن أن يترتـــت عنـــه حق  (  1)  15-74من الأمر    29الشــــــــــــــروط المحـــدد في المـــادة  
المســـــؤول أو من جهة أخرى، إذا أمكن للضـــــحية أو ذوي حقوقها في التعويض الكامل من  

حـالـة الوفـاة المطــالبــة بـالتعويض الجزئي عن نفم الحــادث من رب العمــل أو الضــــــــــــــمــان  
 الاجتماعي فلا يلتزم صندوق ضمان السيارات إلا بالتعويض التكميلي عند الاقتضاء.

ا أن يثبت أنه غير مؤمن له أو أن يثبت أن مســـبت الحادث بقي مجهولا أو إذا كان معروف -
وليم لديه القدرة المالية لإصـلاح الضـرر كليا   (3)، أو أنه في حالة إعسـار(2)سـق  ضـمانه

ــات عن  ــمن الحكم عليه التعويضــ ــائي يتضــ ــالحة أو على اثر حكم قضــ أو جزئيا بعد المصــ
 .(4)الضرر الذي أحدثه

ــيارات من خلال الأخطار   - ــندوق الســـــــ ــبة لصـــــــ كما تثبت عدم قدرة المدين بالتعويض بالنســـــــ
متبوعا إما بالرفض الصــريح أو الضــمني في الموجهة إليه والذي يلزمه بالدفع والذي يكون  

 حالة بقاء الأخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغ بالأخطار.

 ( شروط الاستفاد  من التعويض في حالة ما إذا كانت المركبة غير مؤمن عليها:2-أ

بالإضــافة  هذه الحالة التي تتعلق بالمركبة غير المؤمن عليها والتي تخضــع لشــروط خاصــة 
 إلى الشروط السابق ذكرها.

 

ير المحت  به من طرف :" عدا حالة ســــــــــــــقوط الحق في الضــــــــــــــمان الذي يثيره المؤمن وغ  15-74من الأمر   29المادة    - 1
ــوص عليها في المادة   ــندوق أن يتحمل في جميع الأحوال الأخرى المنصــــــ ــحايا أو ذوي حقوقهم، يتعين على الصــــــ   24الضــــــ

أعلاه، التعويضـات المقررة لضـحايا الحوادث الجسـمانية للمرور، والواقعة في الأراضـي الوطنية والمسـببة من مركبة واحدة أو 
 الوارد في المادة الأولى من هذا الأمر." أكثر، وذلك وفقا للتعريف

 .479، ص 2006، 2م م ع ع  04/05/2005بتاريخ  301127أنظر القرار رقم   - 2
 .535، ص 2006، 2م م ع ع  04/05/2005بتاريخ  299825أنظر القرار رقم   - 3
 .627، ص 2007، 1م م ع ع  22/02/2006بتاريخ  332653أنظر القرار رقم   - 4
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الســــالف الذكر، نجد ضــــرورة التزام المســــؤول عن    15-74من الأمر    26فمن نص المادة  
ــروع اتفاق ودي   ــيارات بكل مشـــــ ــمان الســـــ ــندوق ضـــــ حادث المركبة غير المؤمن عليها إبلاك صـــــ
يهدف إلى تحديد أو دفع التعويضـات المترتبة عن الأضـرار الجسـمانية المتسـبت فيها خلال مهلة  

 (1)بموجت رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام  شهر من تاريخ الاتفاق  

المشــــــــــــــار إليـه، على وجوب أن يعلن    37-  80من المرســــــــــــــوم    10/2حيـث تنص المـادة  
الصــندوق موقفه من المشــروع الإتفاقي الودي للتعويض خلال مهلة لا تتجاو  شــهرين من تاريخ  

 استلامه.

يجت على المضـــر ور أو ذوي  وفي حالة رفض صـــندوق ضـــمان الســـيارات الاتفاق الودي 
حقوقه ابداء توضـــــيح عزمهم وموقفهم إما ب رفع دعوى قضـــــائية أمام المحكمة المختصـــــة ضـــــد 
الصــندوق الخاص بالتعويضــات إذا ما أرادوا الاحتفاظ بحقوقهم، وإما بقبول اقتراح دفع التعويض  

 (2) من قبل المسؤول المباشر.

 ضمان السيارات:ب( الأشخاص المستبعدون من تعويض صندوق  

ــل الأول لما تطرقنا إلى الحدود الواردة على   ــافة إلى الحالات التي تناولناها في الفصــــــ إضــــــ
الســابق الذكر أضــافت    37-80من المرســوم  7إلزامية التامين على الســيارات، لدينا نص المادة 

ــائق و/أو المالك الذي يحكم عليه، لقيامه وقت الحا ــرور الســـ ــتبعد فيها المضـــ دث، بنقل  حالة يســـ
أشـــــــخاص أو أشـــــــياء غير مطابقة لشـــــــروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونية  

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المؤرخ في    1012127القرار رقم  ، وهــذا مــا ذهــت إليــه  الســـــــــــــــالف الــذكر  37-  80من المرســــــــــــــوم    10/1أنظر المــادة     -  1
, تجدر 31  -  88في الموضـــــــوع تطبيق القانون رقم  في حيثياته ، "..المنشـــــــور على موقع المحكمة العليا،   19/11/2015

تلزم المؤمن الذي يرغت في إثارة اســـــــتثناء    1980/02/16المؤرخ في   37 -  80من المرســـــــوم رقم    09الإشـــــــارة أن المادة 
أن يقدم تصـــــــــــريحات بذلك مقابل    1980/02/16المؤرخ في   34 -  80من المرســـــــــــوم رقم    4و  3الضـــــــــــمان طبقا للمادتين

الإشـعار بالاسـتلام, إلى صـندوق ضـمان السـيارات, مع إعلام المصـاب في الوقت نفسـه أو ذوي حقوقه وبعدم احترام الطاعنة  
 سبق ذكره،  301127القرار رقم كذلك و أنظر  غير وجيه بالقبول. الإجراءات فإن دفعها بسقوط الضمان لهذه

 الفقرة الأخيرة من نفم المرسوم 10أنظر المادة   - 2



 ير وإجراءات التعويض في حوادث المرور تقد                                    الفصل الثاني
 

 
85 

 هانيا: اجراءات مطالبة صندوق ضمان السيارات أمام القضاء: 
قبل الخوض في إجراءات مطالبة صـــندوق ضـــمان الســـيارات أمام القضـــاء، نشـــير إلى أنه  

من المرســوم   10ل ودي لطلت التعويض من الصــندوق حســت ما نصــت عليه المادة  هناك ســبي 
المشار إليه، وهذا من خلال الوثائق التي يعدها الصندوق لذلك، والمعنونة بـــــــــــ "نموذج    80-37

 (1)  طلت التعويض" و وثيقة التعليمات اللا مة لملأ وثيقة طلت التعويض.

الســـيارات بالتعويض تكون إما في حالة تدخل الصـــندوق  إجراءات مطالبة صـــندوق ضـــمان  
في الدعوى المرفوعة ضــد المســؤول عن إحداث الضــرر، وبين الدعوى المرفوعة ضــد الصــندوق 

 من المصابين أو ذوي حقوقهم.

 ( تدخل صندوق ضمان السيارات في الدعوى:1
تدخل صـندوق  السـالف الذكر، تقضـي بإمكانية    37-80من المرسـوم   11وفقا لنص المادة  

ضــمان الســيارات أمام القضــاء المدني أو حتى أمام المحاكم الجزائية، في جميع الدعاوى القائمة 
بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم من جهة، وبين المسؤولين عن الأضرار 

أخرى،  غير المضـــــــــــمونين بتأمين على الســـــــــــيارة أو بتأمين متنا ع  يه من قبل المؤمن من جهة  
بقصـــــــــــد العمل على المحافظة على حقوقه، طبقا للتشـــــــــــريع والتنظيم الجاري به العمل. وبالتالي  
يمكنه بالنســبة لحماية مصــالحه، أن يســتخدم طرق الطعن الممنوحة له بموجت الأحكام القانونية  

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

ــومة من أجل   ــندوق لإدخاله في الخصــــ ــتدعاء الصــــ الحكم عليه بمبلغ التعويض  كما يتم اســــ
  37-80من المرســــــوم  12تنص المادة  (  2)الذي تقضــــــي به المحكمة بوصــــــفه مســــــؤولا احتياطيا

السالف الذكر: "يتعين على المصابين أو ذوي حقوقهم أن يوجهوا ضمن لرف موصى عليه مع  
لمحاكم  الإشــــعار بالاســــتلام، نســــخة عن كل عريضــــة بافتتاح الدعوى تهدف لرفع القضــــية أمام ا

المختصة بطلت تعويض موجه منهم ضد مرتكت الحادث، عندما لا يكون مضمونا بتأمين على  
 السيارة.

 

 أنظر نموذج طلت التعويض لدى صندوق ضمان السيارات  - 1
 السالف الذكر 15-74مكرر من الأمر  16أنظر المادة   - 2
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ويجـت أن يرفق هـذا الســــــــــــــنـد بـالمعلومـات المتعلقـة بتـاريخ الحـادث ومكـان وقوعـه، ومميزات  
 المركبة والسلطة التي حررت التقرير أو محضر التحقيق.".

رات من التدخل في الدعوى المدنية، أما في الحالة وهذا حتى يتمكن صــندوق ضــمان الســيا
ــافة إلى تبليغ   التي يطلت المضــــــرور التعويض أمام القضــــــاء الجزائي بدعوى مدنية تبعية، فإضــــ
ــالة علاوة  ــمن هذه الرسـ ــتلام، يجت أن تتضـ ــعار بالاسـ ــى عليها مع الإشـ ــالة موصـ ــندوق برسـ الصـ

اللقت والعنوان لكل من الســـائق و/أو المالك ، الاســـم و   12على البيانات المشـــار إليها في المادة  
 (1) المسؤول عن الأضرار وكذلك الجهة القضائية النالرة في الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة.

ــيارات وفق ما جاء في المادتين   ــمان الســـــــــ ــندوق ضـــــــــ من    13و   12عند القيام بتبليغ صـــــــــ
يعد حجة على الصـندوق    ، فإن الحكم القضـائي الصـادر في قضـية التعويض  37-80المرسـوم 

ولو لم يتدخل في الدعوى المرفوعة، وهذا ما يســـــــهل على المضـــــــرور حصـــــــوله على التعويض.  
وكما يعد كل بيان غير صــحيح يكون مدرج في التبلينات، يؤدي في حالة ســوء نية المصــاب أو  

ع  ذوي حقوقه، إلى الرفض الجزئي أو الكلي لطلت التعويض من صــندوق ضــمان الســيارات. ويق
  14إثبات سـوء نية المصـاب أو ذوي حقوقه على عاتق الصـندوق. وهذا ما جاء في نص المادة  

 من نفم المرسوم.

فإن الصندوق الوطني لا يعتبر ضامنا لا للمتهم ولا للمسؤول المدني لإنعدام العلاقة  علمولل
 السابق ذكره  04/05/2005بتاريخ   301127التعاقدية أنظر مبدأ القرار 

 (2)الدعوى المقامة ضد صندوق ضمان السيارات( 2
بانقضـــاء مهلة الشـــهرين الممنوحة للصـــندوق لإبداء الموافقة بشـــأن الطلت المقدم من طرف  
الضـــــحية أو ذوي حقوقه بالموافقة أو الرفض جا  لهم رفع دعوى ضـــــد الصـــــندوق أمام المحكمة  

المضــــرور أو ذوي حقوقه بشــــأن  ، ونفم الشــــيء في حالة اختلاف الصــــندوق مع  ( 3)المختصــــة
 (4)  تحديد التعويض.

 

 المشار إليه 37-80من المرسوم  13أنظر المادة   - 1
 352، المرجع السابق، ص إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنهالحاق  يسى،   - 2
 السالف الذكر 37-80من المرسوم  10أنظر المادة   - 3
 من نفم المرسوم 16ظر المادة أن  - 4
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في الأخير نشــــــــير إلى أن تقادم دعوى مطالبة الصــــــــندوق بالتعويض في الحالة التي يكون  
. أما في الحالة التي  (1)ســــــــنوات من تاريخ وقوع الحادث  5المســــــــؤول عن الضــــــــرر مجهولا ب  

لحادث أو من تاريخ الحكم القضائي سنوات من تاريخ ا  5يكون فيها المسؤول معروفا فتتقادم ب 
سـنوات السـالف ذكرها لا تسـري في هذه  5الذي اكتسـت قوة الشـيء المقضـي  يه، غير أن مهلة  

(2) الحالة ولا في الحالة السابقة إلا من يوم علم المعنيين بالضرر الحاصل من جراء الحادث.
  

 

 

 

 من نفم المرسوم 14أنظر المادة   - 1
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أقام  ء تلك الحوادث،ران من ج ي د أعداد المضــــــــــرور زاي د حوادث المركبات وبذلك ت زاي جة لت ي نت 
قوامه   موضـــوعيت على أســـاس رااي ة الناتجة عن حوادث الس ـــي ة المدن ي ئري المســـؤولزاالمشـــرع الج 

ــمان التعو زاترتت عنه الالت ي حصــــول الضــــرر الذي  حقوقه في    ض إلى المضــــرور أو ذوي ي م بضــ
مســـبقا، ولا ســـلطة   تم وفق جدول معد لذلكي ض  ي ر التعو ي ا، وجعل تقدي ضـــا تلقائ ي كل الحالات تعو 
المعدل    15-74الأمر    ة، وهذا منذ صــــدوري ض في مثل هذه المســــؤولي ر التعو ي للقاضــــي في تقد

ض عن  ي ت وبنظـام التعو رااي ـالســـــــــ ـــــ  ن علىي ة التـأمي ـمزاوالمتعلق بـإل  31-88متمم بـالقـانون رقم  وال
ة له ســـنة  ي قي م التطب ي س ـــراة أو ذوي حقوقها، وخاصـــة بعد صـــدور المي ة للضـــح ي ر الجســـمان راالأض ـــ

1980. 

ــؤولية المدنية عن حوادث   ــيم المسـ ــتوى   المركباتوهذا يعتبر نتاج التطور في تأسـ   على مسـ
ــؤولية التقليدية المبنية عن الخطأ الواجت الإثبات إلى الخطأ  ــي، فمن المســـــــــــ ــاء الفرنســـــــــــ  القضـــــــــــ
  المفترض في جـانـت المســــــــــــــؤول عن الحـادث القـابلـة للـدحض بـإثبـاتـه عـدم خط ـه، ثم تبني نظريـة 

وأســـســـها  كن التملص منها إلا بإثبات الســـبت الأجنبي، إلى أن تدخل المشـــرعالضـــرر التي لا يم
الأشــــخاص المســــتعملون    مفادها التعويض التلقائي حيث يتضــــامن  المخاطرعلى أســــاس نظرية  

 للمركبات في تعويض المضرورون من حوادثها.

ــبح الحق في التعو  ــمان راض عن الأض ــــي وبذلك أصــ  ة ي ر مرتب  بأحكام المســــؤولي ة غي ر الجســ
ة  ي المدن   ةي رة قد مهدت لظهور القانون الخاص بالمســــؤولي ة، إلا أن أحكام هذه الأخ ي دي ة التقلي المدن 

ــارة إلرااي عن حوادث الس ـــ ــابق الإشـ ــبح لا  ي ت السـ ــترط في ذلك ســـوى تدخلي ه، وأصـ في   المركبة  شـ
 .اجباريانا  ي ها تأمي ن علي الحادث الضار، بالإضافة إلى التأم

ــرع تكفل   ــاب من حوادث الس ــــالمشــ ــؤولرااي بالمصــ   ةي ت أو ذوي حقوقه من خلال إقامته للمســ
  ر مجهولا، أو ســــق راة الضــــمان، حتى ولو بقي المســــؤول عن الأض ــــي في ذلك على أســــاس نظر 

ــمانه غ ــمان وقت الحادث، أو كان ضــــ لهر   ه أو ي ر مؤمن علي ا، أو كان غي ر كا ي حقه في الضــــ
تهم    ض، ولاي ه الحق في التعو ي عطي ة نفســــــــــــه  ي الضــــــــــــح ا، بل حتى خطأ  ي ا أو جزئ ي ر مقتدر كلي غ

ــؤول ــتثنائ ي ئ زاة الج ي المسـ ــل في الدعوى إلا في حالات اسـ ــت علي ة أثناء الفصـ -13 ها الموادي ة نصـ
ــندوق    عن طريق  في هذه الحالة  تتدخل الدولة احتياطياث  ي ح ،  15-  74من الأمر    14-15 صــ

 ت. رااي ضمان الس
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ــر لنا معرفة أن التأمي وبهذا ت  ــرور، ح ي مي الهدف منه هو حمازاالإلن  ي سـ ن  ي ب   تمي ث  ي ة المضـ
ــركة التأم المركبة.   كون مالكي ن وفي النالت ي ن المؤمن له وهو طالت التأمي ن وب ي المؤمن وهو شــ

ــألة إلي ح  ــرع لمســـ ــاءي ت عنارااي ن الس ـــــي ة تأمي مزاث أولى المشـــ إطار قانوني    ة بالنة من خلال إرســـ
 ذا المجال.هنظم  ي 

  ض من كل جوانبه وبكل أصــــنافه وخاصــــةي التعو   ،ميزان الإلي ظم للتأمكما تناول الأمر المن 
ــمان راض عن الأضـــ ـــــي ر التعو ي تعلق بتقدي ما  ي   ــرع إلى التعو ي ر الجســــــ ــعه المشــــــ   ض ي ة الذي أخضــــــ

خضــــــــــــــعـه  ي مـا كـان معمولا بـه في القـانون المـدني الـذي    عكم،  القـانوني وفق مـا جـاء بـه ملحق
 ة للقاضي.ي ر ي للسلطة التقد

ضـمنوا   ت قدرااي ن من حوادث الس ـي ن لنا أن المضـرور ي تب ي سـتنا لهذا الموضـوع  رافمن خلال د
مكن  ي ولا   ر دون عناء إثبات خطأ المســـؤول في الحادثراض التلقائي عن الأض ـــي حقهم في التعو 

 ة بإثبات السبت الأجنبي. كما توصلنا الى بعض النتائ  والمتمثلة في:ي دفع المسؤول

إلى أن   ه عمليـة التعويض اختلف من مرحلـة لأخرى يلاحظ أن الأســــــــــــــاس الـذي تبنى علي ـ -
 استقر على نظرية الضمان.

المضـــرور في   أن نظرية الضـــمان لا تطبق على إطلاقها، حيث يعتد بالخطأ الذي يرتكبهو  -
ضـــــــمان الأضـــــــرار  حادث المرور، عند تعويضـــــــه للأضـــــــرار المادية  يكون للمؤمن رفض

 المادية في حالة ثبوت خط ه.
 ذه الحوادث.ها من  ي ة المضرور بدن ي صا لحماي ت جاء خصرااي مي للسزان الإلي التأمأن كما   -
 ر التي تلحق بالمضرور.  راة لجبر الأضي ة الودي على التسو يحث    15-74الأمر   -
ــطلح السـ ـــــي ة التأمي مزاجاء في عنوان الأمر المنظم لإل - أن   ت فللوهلة الأولى نقولرااي ن مصــــ

 نص المادة الأولى.  حستقصد المركبات  ي ت، لكن رااي هذا الأمر محصور فق  في الس

 خص هذا الموضوع:ي ما ي ات  ي ر إلى بعض التوصي كما نش

 إلى المركبات.    15-74من الأفضل تنيير تسمية السيارات في الأمر  -
ت، بالضن   رااي الس ة من حوادثي فعالا في الوقا  رالعت المؤمن دو ي كون من الضروري أن  ي  -

ادة في ي ـوذلـك مثلا بـالز   ة،ي ـالحصــــــــــــــول على أكبر درجـة من العنـاعلى المؤمن لـه من أجـل  
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ن، أو بمنح  ي خلال مدة التأم ن من الحوادثي رتكبون عدد معي ن ي ن بالنســـبة للذي أقســـاط التأم
 ت.رااي رتكبون حوادث سي لا   طة أو ي رتكبون حوادث بسي ن ي ضات للذي ت أو تخف ااي امت 

 .المفهوم رأسا على عقتتصحيح الأخطأ الوارد في النصوص والتي تقلت  -

المتعلقة   ع الجوانتي سة هذا الموضوع ولمسنا جمراوفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في د
 .بالتعويض المدني لحوادث المرور
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 المصادرقائمة  أ( 

 التشريعية النصوص ( 1-أ
ــنة   24/12/2002مؤرخ في    11-02قانون رقم ال (1 ،  2003يتضـــــــــــمن قانون المالية لســـــــــ

 25/12/2002 ي، صادرة ف86الجريدة الرسمية، العدد 
ــانون رقم  ال (2 في    14-01قـــ المرور عبر  2001أوت    19مؤرخ  ــة  حركـــ بتنظيم  يتعلق   ،

،  2001أوت   19، صـــــــــادر في 46دد الطرق وســـــــــلامتها وأمنها، الجريدة الرســـــــــمية، الع
 معدل ومتمم

ــنة   22/12/2001مؤرخ في    21-01قانون رقم ال (3 ،  2002يتضـــــــــــمن قانون المالية لســـــــــ
 23/12/2001في  ة، صادر 79الجريدة الرسمية، العدد 

ــنة   31/12/1989مؤرخ في    26-89قانون رقم ال (4 ،  1990يتضـــــــــــمن قانون المالية لســـــــــ
 03/01/1990في  ة، صادر 1الجريدة الرسمية، العدد 

المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرســــــــــمية،   09/08/1980المؤرخ في   07-80قانون رقم ال (5
 .  1980أوت  12في  ة، صادر 33العدد 

المتعلق بسـريان التشـريع الفرنسـي النافذ    31/12/1962مؤرخ في   157-62قانون رقم ال (6
ــيادة الوطنية، ال  31/12/1962إلى غاية   جريدة الرســــــمية، العدد إلا ما يتعارض مع الســــ

 10/01/1963في  ة، صادر 2
  11-83، يعـدل ويتمم القـانون رقم  1996يوليو    06ممضــــــــــــــي في    17-96مر رقم  الأ (7

والمتعلق بـالتـأمينـات    1983يوليو ســــــــــــــنـة    2الموافق    1403رمضـــــــــــــــان    21المؤرخ في  
 .1996يوليو    07مؤرخة في   42الاجتما ية، لجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بـالتـأمينـات، الجريـدة الرســــــــــــــميـة،    1995جـانفي    25ؤرخ في  م  07-95مر رقم  الأ (8
 ، معدل ومتمم.1995مارس   8، صادر في  13العدد 

يتضـمن القانون المدني، الجريدة الرسـمية،  1975سـبتمبر   26مؤرخ    58-75مر رقم الأ (9
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر   30، صادر في  78العدد 

يتعلق بإلزامية التأمين على الســـــــــــــيارات    1974جانفي    30مؤرخ في   15-74مر رقم الأ (10
 يفري   19، صــــــــــادر في  15ونظام التعويض عن الأضــــــــــرار، الجريدة الرســــــــــمية، العدد 
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رقم  1974 ــانون  ــالقـــ بـــ ومتمم  ــدل  معـــ في    88-31،  ــدة 19/07/1988المؤرخ  الجريـــ  ،
 .20/07/1988، صادر في 29الرسمية، العدد 

ــانون رقم    05/07/1973مؤرخ في    29-73  مر رقمالأ (11   157-62يتضــــــــــــــمن إلنــاء الق
الرامي إلى التمديد حتى إشـــــــــعار آخر لمفعول التشـــــــــريع النافذ    31/12/1962مؤرخ في 
 03/08/1973، صادر في 62، الجريدة الرسمية، العدد 31/12/1962إلى غاية  

ــاء ا  1971أفريل   22مؤرخ في   28-71مر رقم الأ (12 لعســـــــــــكري،  يتضـــــــــــمن قانون القضـــــــــ
 ، معدل ومتمم1971ماي   11، صادر في 38الجريدة الرسمية، العدد 

ــنة   31/12/1969مؤرخ في   107-69مر رقم الأ (13 ــمن قانون المالية لســــــــ ،  1970يتضــــــــ
 31/12/1969في  ةصادر  107الجريدة الرسمية، العدد 

 11، صـــادر 49يتضـــمن قانون العقوبات، الجريدة الرســـمية، العدد   156-66مر رقم الأ (14
 ، معدل ومتمم1966جوان   8مؤرخ في   156،  1966وان  ج 

يتضــــــــــــــمن قــانون الإجراءات الجزائيــة،    1966جوان    8مؤرخ في    155-66مر رقم  الأ (15
 معدل ومتمم  ،10/06/1966 في ة، صادر 48عدد   الجريدة الرسمية،

، يحدد قواعد حركة المرور 2004نوفمبر   28مؤرخ في   381-04تنفيذي رقم  المرسوم  ال (16
 28/11/2004 في ة، صادر 76، الجريدة الرسمية، العدد عبر الطرق 

ــوم ال (17 ــندوق    05/04/2004مؤرخ في    103-04تنفيذي رقم المرســـــ ــاء صـــــ يتضـــــــمن إنشـــــ
في   ة، صــــــادر 21ضــــــمان الســــــيارات وتحديد قانونه الأســــــاســــــي، الجريدة الرســــــمية، العدد  

07/04/2004 
ــوم ال (18 ــمن تحديد    16/02/1980مؤرخ في   34-80تنفيذي رقم المرسـ ــروط تطبيق  يتضـ شـ

المتعلق بــإلزاميــة التــأمين على   30/01/1974المؤرخ في    15-74من الأمر    7المــادة  
ــمية، العدد  ــرار، الجريدة الرســــــــ ــيارات وبنظام التعويض عن الأضــــــــ ــادر 8الســــــــ في   ة، صــــــــ

19/02/1980 
يتضـمن تحديد شـروط التطبيق    16/02/1980مؤرخ في   35-80تنفيذي رقم المرسـوم ال (19

من الأمر   19ضـــــــــرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة بإجراءات التحقيق في الأالخاصـــــــــة  
المتعلق بــإلزاميــة التــأمين على الســــــــــــــيــارات وبنظــام    30/01/1974المؤرخ في    74-15

 19/02/1980في  ة، صادر 8التعويض عن الأضرار، الجريدة الرسمية، العدد 
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ضـمن تحديد شـروط التطبيق  يت   16/02/1980مؤرخ في   36-80تنفيذي رقم المرسـوم ال (20
ــبة العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة  ــة بطريقة تقدير نســـ - 74من الأمر   20الخاصـــ

المتعلق بإلزامية التأمين على السـيارات وبنظام التعويض    30/01/1974المؤرخ في   15
 19/02/1980في  ة، صادر 8عن الأضرار، الجريدة الرسمية، العدد 

ــوم ال (21 ــروط تطبيق    16/02/1980مؤرخ في   37-80تنفيذي رقم المرسـ ــمن تحديد شـ يتضـ
المتعلق بـإلزاميـة   30/01/1974المؤرخ في    15-74من الأمر    36ه و -34المـادتين،  

  ة، صادر 8التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، الجريدة الرسمية، العدد  
 19/02/1980في 

بــالمعــالجــة الصــــــــــــــــارمــة لملفــات   متعلقــة  09/03/2021المؤرخــة في    942تعليمــة رقم   (22
 .و ارة المالية،  التعويض

 وثيقة معاينة ودية لحادث سيارة (23

 القضائية القرارات  (2-أ
 https://www.coursupreme.dz،  22/04/2021بتاريخ   1379282القرار رقم  (1
 .2020،  02  ع، مجلة المحكمة العليا، 19/11/2020بتاريخ   1332108القرار رقم  (2
   .2020،  02  ع، مجلة المحكمة العليا، 19/11/2020بتاريخ   1336667القرار رقم  (3
 https://www.coursupreme.dz 24/05/2018 بتاريخ 1195712القرار رقم  (4
 .2018،  1المحكمة العليا، العدد ، مجلة  19/04/2018بتاريخ   1190857القرار رقم  (5
 https://www.coursupreme.dz 22/03/2018بتاريخ  1177340القرار رقم  (6
 https://www.coursupreme.dz  19/10/2017بتاريخ   1146860القرار رقم  (7
 https://www.coursupreme.dz،  22/06/2017بتاريخ   1094901القرار رقم  (8
 https://www.coursupreme.dz  23/03/2017بتاريخ   1105434القرار رقم  (9

 https://www.coursupreme.dz، 23/06/2016 بتاريخ 1054529القرار رقم  (10
 2016، 2ع  ، مجلة المحكمة العليا،  22/06/2016المؤرخ في  1068697القرار رقم  (11
 https://www.coursupreme.dz ،  18/02/2016بتاريخ   1032281لقرار رقم ا (12
 https://www.coursupreme.dz  19/11/2015بتاريخ   1012184القرار رقم  (13
 https://www.coursupreme.dz 19/11/2015 بتاريخ 1012127القرار رقم  (14
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 https://www.coursupreme.dz،  22/10/2015بتاريخ   1000098القرار رقم  (15
 .2015،  01عمجلة المحكمة العليا،    30/01/2014بتاريخ   0685822رقم  القرار (16
 .  2013،  2، مجلة المحكمة العليا، العدد 24/10/2013بتاريخ   0900410القرار رقم  (17
 .2012، 02مجلة المحكمة العليا، العدد   16/12/2012بتاريخ   726098القرار رقم  (18
 2012، 02حكمة العليا عدد  مجلة الم، 10/2012/ 18بتاريخ  836163القرار رقم  (19
 .2012،  1مجلة المحكمة العليا، العدد   19/01/2012بتاريخ   724804القرار رقم  (20
 .2012  ، 01مجلة المحكمة العليا، العدد   19/01/2012بتاريخ   733363القرار رقم  (21
   .2011 2مجلة المحكمة العليا، العدد   22/07/2011بتاريخ   580795القرار رقم  (22
 .2012  ، 02مجلة المحكمة العليا، العدد   23/06/2011بتاريخ   601333القرار رقم  (23
 .2011  ، 02مجلة المحكمة العليا، العدد   29/04/2010بتاريخ   535381القرار رقم  (24
 .2010، 1مجلة المحكمة العليا عدد    18/03/2010بتاريخ   540961القرار رقم  (25
 .2009،  2جلة المحكمة العليا، العدد ، م05/11/2009 بتاريخ   567390القرار رقم  (26
 .2011  ، 02مجلة المحكمة العليا، العدد   29/07/2009بتاريخ   481801القرار رقم  (27
 .2009،  01، مجلة المحكمة العليا، العدد 24/12/2008بتاريخ   435374القرار رقم  (28
 . 2007، 1مجلة المحكمة العليا عدد   02/2006/ 22بتاريخ  332653القرار رقم  (29
 . 2006، 2مجلة المحكمة العليا عدد   05/2005/ 04بتاريخ  301127ار رقم القر  (30
 . 2006، 2 مجلة المحكمة العليا عدد  05/2005/ 04بتاريخ  299825القرار رقم  (31
 . 2005، 1مجلة المحكمة العليا عدد  ، 02/2005/ 08 بتاريخ 297918القرار رقم  (32
 .2004، 2المحكمة العليا عدد  مجلة    10/02/2004بتاريخ   287399القرار رقم  (33
 .2004،  01مجلة المحكمة العليا عدد    02/12/2003بتاريخ   266689القرار رقم  (34
 .2002  ،1، المجلة القضائية، عدد 13/03/2001بتاريخ   230684 القرار رقم (35
 .  1990،  4، المجلة القضائية، العدد 09/02/1988بتاريخ   48561القرار رقم  (36
 .1990، سنة  4، المجلة القضائية، عدد 09/02/1988خ  بتاري  48561القرار رقم  (37
 .1989، سنة  2، المجلة القضائية، عدد 11/03/1986بتاريخ   36649القرار رقم  (38
 .1989، سنة 3، المجلة القضائية، عدد  3012/1986بتاريخ   38154رار رقم الق (39
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 قائمة المراجعب( 

 الكتب المتخصصة( 1-ب
ــيــارات،  الشــــــــــــــركــة الوطنيــة للتــأمين (1 ــروط العــامـة لعقــد تـأمين الســـــــ ، تــأشــــــــــــــيرة رقم  الشـــــــ

 .15/03/2010/و.م/م.ع.خ/م.ت/ مؤرخة في 01
 .2003، دار الفكر الجامعي، مصر،  التعويض في حوادث السياراتالطباخ شريف،   (2
ــياراتلؤي ماجد ذيت أبو الهيجاء،   (3 ــد حوادث السـ ، دار الثقافة للنشـــــر والتو يع،  التأمين ضـ

 .2004الأردن،  
المضـــرور والمســـتفيد من عقد التأمين الإجبار  من المســـؤولية  منصــــور محمد حســــين،   (4

 .2003، منشأة المعارف، الإسكندرية،  المدنية الناشاة من حوادث السيارات
ــين،   (5 ، برتي للنشــــــــر، الجزائر، قانون التأمينات مدعم أالاجتهادات القضـــــائيةمبروك حســــــ

2016 
 .1976، مطبعة الزهراء، بنداد، 1، ط  التأمين علما وعم بديع أحمد السيفي،  (6
،  1، ج التأمينات الخاصة في التشريع الجزائر : التأمينات البريةبن خروف عبد الر اق،   (7

 .2016، دار ابن بطوطة للنشر والتو يع، الجزائر، 4ط  
 .2011، دار هومه، الجزائر،  دروس في قانون التأمين الجزائر  بن وارث محمد،   (8
دراســــــــــة قـانون التـأمين الجزائر  جـديـدي معراج،   (9 ، ديوان المطبوعـات الجـامعيـة،  مـدخـل لـ

 .1999الجزائر،  
، طبع المؤســـــــســـــــة الوطنية  1، ج الاجتهاد القضـــــائي في المواد الجزائيةجيلالي بندادي،   (10

 .1996للاتصال والنشر والإشهار وحدة الطباعة بالرويبة، الجزائر،  
 09الخاصـة في ضـوء قانون التامينات الجزائر  المؤرخ في   التأمينات البريةراشـد راشـد،  (11

 .1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980أوت  
ــاف،   (12 ــمر عبد القادر عســ النظام القانوني لعقد التأمين الإلزامي من المســـؤولية المدنية  ســ

 .2008، دار الثرية لنشر والتو يع، الأردن، 1،. ط  الناجمة عن استعمال المركبات
ــوء الفق   الشـــــــــــواربي عبد الحميد وعز الدين الدناصـــــــــــوري،  (13 ــؤولية المدنية في ضـــــ المســـــ

 .2004، منشأة المعارف، مصر،  1، ج  والقضاء
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،  3، ط القاموس الجديد للط ب معجم عربي مدرســــــي ألفبائيعلي بن هادية، وآخرون،   (14
 .1982،  -ئر الجزا–الوطنية لنشر والتو يع  والشركة  -تونم–الشركة التونسية للتو يع 

دراســــــــات في المســــــــؤولية المدنية في القانون المدني الجزائر : علي علي ســـــــــــــليمان،   (15
، ديوان المطبوعات  المســــؤولية عن فعل الغير والمســــؤولية عن فعل الأشــــياء والتعويض

 .1984الجامعية، الجزائر،  
 .2011والتو يع، الأردن،  ، دار وائل للنشر 1، ط  أحكام التأمينغا ي خالد أبو عرابي،   (16
،  النظرية العامة للمسـؤولية الناشـاة عن الفعل الشـخصـي: الخطأ والضـرر النقيت عاطف،   (17

 .1984، منشورات عوديات، بيروت،  3ط  
 البحوث الجامعية

 أ اريل الدكتوراه( 2-ب
، أطروحة لنيل  المســؤولية المدنية عن حوادث الســيارات دراســة مقارنةمحمودي فاطيمة،   (1

شــــــــــــهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الســــــــــــياســــــــــــية، جامعة وهران، 
2011. 

ــرار الناجمة عنهالحاق  يســـــــــى،   (2 ــيارات ونظام تعويض الأضــــ ،  إلزامية التأمين على الســــ
أطروحة لنيل شــــــــــــــهادة دكتورة في الحقوق تخصــــــــــــــص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013مد خيضر، بسكرة،  سياسية، قسم الحقوق، جامعة مح 
ــيارات ودور  (3 ــؤولية المدنية عن حوادث الســـــــــ ــوعي من المســـــــــ كيحل كمال، الاتجاه الموضـــــــــ

ــهادة الدكتورة في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر   التأمين، أطروحة لنيل شـــــــــ
 .2007بلقايد، تلمسان،  

،  ث المرور في الجزائرنظام تعويض الأضـرار الجسـمانية الناشـاة عن حواد رق  سـفيان،  (4
 .2004-2001مذكرة لنيل إجا ة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر، الجزائر، 

ــؤولية المدنية والتأمينات  دربال عبد الر اق،   (5 ــدية في المســ ــرار الجســ التعويض عن الأضــ
ــ مية ــريعة الإســ ــة مقارنة نين الشــ ، أطروحة لنيل شــــــهادة دكتورة، كلية  الاجتما ية دراســ

 .2001لحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  ا



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
99 

، أطروحة  النظام القانوني لعقد التأمين دراســة في التشــريع الجزائر  تكاري هيفاء رشـــيدة،   (6
ــم الحقوق،   ــية، قســــ ــياســــ ــهادة الدكتورة في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم الســــ لنيل شــــ

 .2012ديسمبر   19جامعة مولود معمري، تيزي و و،  
، أطروحة لنيل شـــــــهادة  المســـــؤولية المدنية المترتبة عن حوادث الســـــيارات  بعجي محمد، (7

دكتورة في الحقوق فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
2008. 

 

 رسائل الماجستير(  3-ب
، مذكرة لنيل  أحكام حوادث المرور في الشــريعة الإســ ميةمحمد علي مشـــبت القحطاني،   (1

شــهادة الماجســتير في الدراســات الإســلامية، كلية الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعة أم 
 .1988القرى، المملكة العربية السعودية،  

، مذكرة الاســــتثناءات الوارد  على المبدأ تعويض ضــــحايا حوادث المرورلحاق  يســـــــى،   (2
 .2004/2005ماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  

ــار  المادية في حوادث المرورشـــــــــــاهر  يحان الحربي،   (3 ، مذكرة لنيل  التعويض عن الخســـــ
شـــــهادة الماجســـــتير في العدالة الجنائية، كلية الدراســـــات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم  

 .2013الأمينة،  
ــالم بن عبد م إبراهيم العثمان،   (4 التأمين ضـــــــد حوادث الســـــــيارات في المملكة العربية  ســــــــ

، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير في العدالة الجنائية، كلية الدراسـات العليا، جامعة  لسـعوديةا
 .2010نايف العربية للعلوم الأمينة،  

ــحايا حوادث المرورحســــــــان أمجد عبد الفتاح أحمد،   (5 ، مذكرة النظام القانوني لتعويض ضـــ
ــان، لنيـل المـاجســــــــــــــتير في القـانون الخـاص، كليـة الحقوق، جـامعـة أبي بكر   بـالقـايـد تلمســــــــــــ

2002. 
،  التامين الإلزامي من المســؤولية المدنية عن حوادث الســيارات في الجزائربشـــوع علاوة،   (6

 .2006مذكرة لنيل شهادة الماجستير في. القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة،  
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ــريف،   (7 التعويض عن الأضــرار الجســمانية نين الأســاس التقليد  للمســؤولية  بحماوي الشـ
، مذكرة لنيل شــــــــــــهادة الماجســــــــــــتير في القانون الخاص، كلية  ية والأســــــــاس الحديثالمدن

 .2007الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  
ــان،   (8 ، مذكرة النظام القانوني لتعويض ضـــــحايا حوادث المرورأمجد عبد القادر أحمد حســـــ

لقايد، تلمسـان،  لنيل شـهادة الماجسـتير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر ب 
 .2002-2001الجزائر،  

، مذكرة لنيل  التعويض عن الأضـرار الجسـمانية في القانون المدنياســعيدة عمار محمود،   (9
ــات العليا، جامعة النجاح الوطنية،   ــتير في القانون الخاص، كلية الدراســـــــ ــهادة الماجســـــــ شـــــــ

2015. 

 المقالات العلمية ( 4-ب
ــائغ،   (1 ،  توجيهات وإجراءات قضـــــائية في قضـــــايا الحوادث المروريةمحمد بن إبراهيم الصـــــ

 .2009، العربية السعودية،  8مجلة العدل، ع  
ــيارات في الجزائرغوطي خليدة،   (2 ــؤولية المدنية عن حوادث الســ ،  نطاق التأمين من المســ

عقود والتصــرفات في مجلة الصــدى للدراســات القانونية والســياســية، مخبر النظام القانوني لل
 .2021،  4القانون الخاص بجامعة خميم مليانة، ع

، حقوق ضـحايا حوادث المرور في التشـريع الجزائر  الايجانيات والاخت لاتدبيح ميلود،   (3
 .2013، جوان  7دفاتر السياسة والقانون، عدد  

ــيريـة النـاجمـة عن  خليـل ابراهيم محمـد،   (4 ــؤوليـة التقصـــــــ حوادث تنـازل القوانين في المســـــــ
ــيـارات جـامعـة    ،، كليـة الحقوق 32الرافـدين للحقوق، عـدد  مجلـة  ،  )دراســـــــــة مقـارنـة(  الســـــــ

 .2007 ، العراق،الموصل
ــرار حوادث المرور نين القـانون المـدني بومـدين محمـد،   (5 ــؤوليـة عن تعويض أضـــــــ المســـــــ

 .2013، أفريل 1، مجلة القانون والمجتمع، ع  وقانون إلزامية التأمين على السيارات
لي، التزام الصـــندوق الخاص بالتعويضـــات بتعويض ضـــحايا حوادث المرور، مجلة  بوقرة ع (6

 .2007، ديسمبر  20التواصل جامعة باجي مختار، عنابة، العدد
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، مجلة المحكمة  المصــــــالحة في مجال التعويض ضــــــحايا حوادث المروربو يدي محمد،   (7
   .1992،  2العليا، العدد 

،  4، المجلة القضـائية، عدد لحوادث السـياراتتعويض الأضـرار الجسـمانية  بن طباق مراد،  (8
 .1991لسنة 

ــيارات   (9 ــؤولية المدنية عن حوادث المرور ودور التأمين الإلزامي للســــ بن دريم حليمة، المســــ
 .2015، جوان  4في تنطية هذه المسؤولية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد 

تعويض المضــــــــــــرور جســــــــــــمانيا بين    بن أوذينة أمحمد،  بيري بن قويدر، تدخل الدولة في (10
ــية، جامعة عمار ثليجي ــياســــــ  10المجلد   ،الأصــــــــل والاحتياط، مجلة العلوم القانونية والســــــ

   2019أفريل   01عدد

 المؤتمرات والندوات العلمية ( 5-ب
 – ، يوم دراســي حول: قانون التأمينات  ســقوط حق المؤمن ل  في الضــمانتســبية أعمر،   (1

 .2013جوان   13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، ، كلية  -دراسة نقدية
ــرار حوادث المرور في رجــدال أحمــد،   (2 القواعـد القـانونيـة المتعلقـة أـالتعويض عن أضـــــــ

ــريع الجزائر   ــؤولية  التشــــ ــتقبل المســـــــ ــنال الملتقى الوطني حول: مســـــــ ، مختارات من أشـــــــ
يـة الحقوق، جـامعـة  ، مســــــــــــــطرة إجرائيـة، الجزء الثـاني، كل2020جـانفي    28المـدنيـة، يوم  

 .2020محمد بوقرة، بومرداس،  
"توســــــــــــــيع مجـال الحمـايـة المقررة    عبـد المجيـد خلف منصــــــــــــــور العنزي، مـداخلـة بعنوان: (3

للمتضــــررين من حوادث المركبات من خلال إنشــــاء صــــندوق لتعويض الأضــــرار التي لا  
معاصـــــرة، المؤتمر  تنطيها وثائق التأمين الإجباري"، الجوانت القانونية لتأمين واتجاهاته ال

 .2014ماي   14و   13، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  22السنوي 

 المواقع الالكترونية ( 6-ب
http://rocknlaw.fr/le-gardien-et-la-responsabilite-du-fait-des-choses-en-droit-civil 

 https://www.cna.dz موقع المجلم الوطني للتأمينات 

 /https://www.bdcs.dz إحصائيات المتعلقة بالتأمينات التابع للمجلم الوطني للتأمينات 

http://rocknlaw.fr/le-gardien-et-la-responsabilite-du-fait-des-choses-en-droit-civil
http://rocknlaw.fr/le-gardien-et-la-responsabilite-du-fait-des-choses-en-droit-civil
https://www.cna.dz/
https://www.bdcs.dz/
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1) MRABTI Abdelkader, L'évolution de la réparation des dommages 

résultant des accidents de la circulation routière, Revue Algérienne des 

sciences juridiques économiques et politiques, Volume XXXI, N° 2, 1993. 

2) Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, 

Jurisprudence ,Volume VIII, N° 1, Mars 1971 
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 ملخص 

رجال القانون  خاصــــــةحوادث المرور من بين أهم الموضــــــوعات التي تهم الفرد والمجتمع،  
ــي   ــادية ومآســـــــ ــائر اقتصـــــــ ــتعملي المركبات، وهذا بالنظر لما تخلفه هذه الحوادث من خســـــــ ومســـــــ
اجتما ية، بسـبت الاضـرار التي تخلفها، والصـعوبات التي تواجه سـبيل المضـرور عند طلبه جبر  
الضــرر اللاحق به وتعويضــه، وذلك حتى بعد تبني الأســاس الموضــوعي للمســؤولية المدنية وهو  

إما عن طريق شـــــــركات نى عليه تعويض المتضـــــــرر في أســـــــرع وقت، وإجراءات ســـــــهلة ب لذي ي ا
ــل أو  ــيارات، إذ تعتبران من الآليات    ااحتياطي التأمين كأصـــــــ ــمان الســـــــ ــندوق ضـــــــ عن طريق صـــــــ

 المستحدثة لإنصاف المضرور.

 : الضرر، التعويض، التأمين، المسؤولية، حوادث المرور كمات مفتاحية

  
Abstract: 

Traffic accidents are among the most important topics that 

matter to the society as a whole and its individuals in particular, 

including Law and road users. This is due to the social 

psychological and even economic tragedies it causes. Traffic 

accidents also results in creating difficulties and obstacles for the 

victim who tend to compensate the loss he confronted. Regarding 

that it’s the driver’s objective liability to pay back the victim’s 

loss as soon as possible, through the easiest procedures, either 

with insurance companies or with cars guarantee fund. 

Keyword: Damage, compensation, insurance, responsibility, 

traffic accidents. 


